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 بعد الاطلاع على الدستور، 
 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۱) لسنة ۱۲( وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 بشأن التوثیق،  ۱۹۷۱) لسنة ۱٤وعلى المرسوم بقانون رقم ( 
 بشأن الرسوم القضائیة وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۲) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 
 بشأن تنظیم الإعلانات،   ۱۹۷۳) لسنة ۱٤وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بقانون رقم ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 
 بتنظیم مھنة الدَّلالة في العقارات،  ۱۹۷٦) لسنة ۲۱وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۷) لسنة ۱۳وعلى قانون تنظیم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
) رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  ۲وعلى  المعدَّ   ۱۹۹٤)  العمراني،  التخطیط  (بشأن  رقم  بالقانون  لسنة  ٦ل   (

۲۰۰٥، 
بشأن تقسیم الأراضي المعدَّة للتعمیر والتطویر، المعدَّل بالقانون    ۱۹۹٤) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ، ۲۰۰٥) لسنة ٦رقم (
بشأن تمَلُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة    ۱۹۹۹) لسنة  ٤۰وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 المبنیة والأراضي في دولة البحرین، للعقارات 
 بشأن تمَلُّك غیر البحرینیین للعقارات المبنیة والأراضي،  ۲۰۰۱) لسنة  ۲وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ، ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 
 وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۱) لسنة ۲۱وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،  ۲۰۰۱) لسنة ۳٥وعلى قانون البلدیات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 
 وتعدیلاتھ،  ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۲) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
(  وعلى رقم  بالقانون  الصادر  المالیة  والمؤسسات  المركزي  البحرین  مصرف  لسنة  ٦٤قانون   (۲۰۰٦  

 وتعدیلاتھ، 
بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات الاقتصادیة والمالیة   ۲۰۰۹) لسنة ۳۰وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ،۲۰۱٤) لسنة  ٦٤والاستثماریة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ( 
 ، ۲۰۱۳) لسنة  ۱۳التسجیل العقاري الصادر بالقانون رقم ( وعلى قانون 

 في شأن التطویر العقاري،  ۲۰۱٤) لسنة ۲۸وعلى القانون رقم ( 
 في شأن تنظیم مزاولة المھن الھندسیة،  ۲۰۱٤) لسنة ٥۱وعلى القانون رقم (  

تحتیة في مناطق  بشأن تحصیل كُلفة إنشاء وتطویر البنیة ال  ۲۰۱٥) لسنھ  ۲٥وعلى المرسوم بقانون رقم (
 التعمیر، 

 أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 
∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 یعُمل في شأن تنظیم القطاع العقاري بأحكام القانون المرافق.
ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

 الدَّلالة في العقارات.بتنظیم مھنة  ۱۹۷٦) لسنة  ۲۱یلُغى المرسوم بقانون رقم (    - ۱
) من القانون  ۸٤۳) حتى (۸۱٤تلُغى أحكام مِلْكیة الطبقات والشقق المنصوص علیھا في المواد من (     - ۲

 . ۲۰۰۱) لسنة ۱۹المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 
 في شأن التطویر العقاري. ۲۰۱٤) لسنة ۲۸یلُغى القانون رقم (    - ۳
 لف أحكام القانون المرافق.كما یلُغى كل نص یخا    - ٤



 
Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بھ من أول الشھر   -كل فیما یخصھ    -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  
التالي لمُضِي ستة أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، على أنْ یعُمل بأحكام مواد الباب الأول من  

 الشھر التالي لتاریخ نشره. ھذا القانون من أول 
flÁÖue’\;Ï“÷π;”÷Ÿ;
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D;ÎÄ]ŸLC;
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للكلمات والعبارات التالیة المعانيَ المبینةَ قرینَ كلٍُّ منھا، ما لم یقتضِ  في تطبیق أحكام ھذا القانون یكون  
 سیاقُ النص خلافَ ذلك: 

 : مملكة البحرین.المملكة
 : الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ قرار من رئیس مجلس الوزراء.الوزیر 

 نون.) من ھذا القا۳: مؤسسة التنظیم العقاري المنشأة تنفیذاً لأحكام المادة (المؤسسة
 : مجلس إدارة المؤسسة.مجلس الإدارة أو المجلس

 : رئیس مجلس الإدارة.رئیس المجلس
 : الرئیس التنفیذي للمؤسسة.الرئیس التنفیذي

 : جھاز المساحة والتسجیل العقاري. الجھاز
العقاري بالقانون رقم (السجل  الصادر  العقاري  التسجیل  قانون  بموجب أحكام  المنشأ  السجل  ) لسنة ۱۳: 

۲۰۱۳. 
: مشاریع البیع على الخریطة، وأعمال مشاریع تطویر العقارات التي یصدر بتحدیدھا قرار  التطویر العقاري

 من مجلس الوزراء وینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة.
ر الفرعي. المطوِّر ر الرئیسي أو المطوِّ  : المطوِّ

ر الرئیسي  المرخَّص لھ بمزاولة أعمال التطویر العقاري المختلفة  : الشخص الطبیعي أو الاعتباري  المطوِّ
ر فرعي أو أكثر تطویر جزء أو أكثر قائم بذاتھ من   مثل البناء والبیع على الخریطة، والذي یعَھد إلى مطوِّ

 مشروع تطویر عقاري. 
ر الفرعي لذي یعَھد  : الشخص الطبیعي أو الاعتباري المرخَّص لھ بمزاولة أعمال التطویر العقاري االمطوِّ

ر الرئیسي بموجب اتفاق بینھما تطویر جزء قائم بذاتھ من مشروع تطویر عقاري.   لھ المطوِّ
 : بیع الوِحْدات العقاریة المفرَزة على الخریطة قبل إنشائھا أو اكتمال بنائھا. البیع على الخریطة
) الضمان  لإیescrow accountحساب  العقاري  التطویر  مشروع  باسم  مصرفي  حساب  من  ):  المبالغ  داع 

ر والمودعین، ویخصص لبناء وتنفیذ مشروع التطویر.   المطوِّ
: أحد البنوك المرخَّص لھا من قِبلَ مصرف البحرین المركزي ویتولى إدارة حساب  أمین حساب الضمان

 الضمان. 
ل، المشتري والمصرف أو المؤسسة المالیةالموْدعون ر، المموِّ الدائنة   : أصحاب الحصص النقدیة مثل المطوِّ

 لمشروع التطویر العقاري.  
: الوساطة والسعي في إبرام العقود الواردة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة وِفْقاً لأحكام  الوساطة العقاریة

 ھذا القانون. 
 لقانون. : عملیة تقییم وتحدید القیمة السوقیة للعقارات المبنیة وغیر المبنیة، وِفْقاً لأحكام ھذا االتثمین العقاري
: كامل المبنى أو أيُّ جزء منھ أو الأرض أو كلاھما، والتي یتم تقسیم أيٍّ منھا إلى وحدات العقار المشترك

 مخصصة للتملیك أو الانتفاع المستقل. 
 ویتم تحدید جزء من ذلك المبنى أو الأرض كأجزاء مشتركة.

، ویشمل أيَّ جزء مفرَز على الخریطة أو أیة : الجزء المفرَز من العقار المشتركالوحدة العقاریة أو الوحدة
 شقة أو طابق أو جزء من أرض أو بیت (فیلا) متصل ببیت آخر أو بشكل مستقل، تقع ضمن عقار مشترك. 

: الأجزاء المشترَكة من العقار المشترَك والمخصصة للاستخدام المشترَك لجمیع مالكي  الأجزاء المشترَكة 
 طَّط موقع العقار. وشاغلي الوحدات العقاریة في مخ

ل في السجل العقاري والذي یبینِّ الوحدات وأجزاءھا المشترَكة. مخطَّط موقع العقار  : المخطَّط المسجَّ



م تطویر وإدارة العقار المشترَك.النظام الرئیسي   : الشروط والأحكام التي تنظِّ
یة الواقعة في عقار مشترَك وِفْقاً لأحكام : الاتحاد الذي یؤسَّس من قِبلَ مُلاَّك الوحدات العقاراتحاد المُلاَّك

ھذا القانون، ویھدف لضمان حُسْن الانتفاع بالعقار المشترَك والوحدات العقاریة، واستخدام وصیانة الأجزاء 
 المشترَكة من قِبلَ المُلاَّك وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 

ادات مُلاَّك في مشروع التطویر العقاري وِفْقاً  : الاتحاد الذي یؤسَّس من مجموعة اتحاتحاد المُلاَّك الرئیسي 
 لأحكام ھذا القانون. 

: الاتحاد الذي یؤسَّس من مجموعة اتحادات رئیسیة في مشروع التطویر العقاري  اتحاد المُلاَّك المركزي
 وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 

المُلاَّك لاتحاد  الأساسي  والأحكام  النظام  القواعد  ھذا :  لأحكام  طبقاً  تصدر  والتي  المُلاَّك  لاتحاد  مة  المنظِّ
 القانون. 
 : مستأجر الوحدة العقاریة أو المقیم أو العامل فیھا من غیر المالك أو أصحاب الحقوق العقاریة.الشاغل

 : تشمل خدمات المیاه، والغاز، والكھرباء، وتكییف الھواء، والھاتف، وكابلات الكمبیوتر،خدمات المَرافق
أو  النفایات  من  التخلص  أو  وإزالة  الأمطار،  میاه  وتصریف  الصحي،  والصرف  والإنترنت،  والتلفاز، 
المخلَّفات، وتسلیم البرید أو الطرود أو البضائع، وأيُّ نظام أو خدمة أخرى مخصَّصة لتحسین المَرافق في 

 الوحدات والأجزاء المشتركة.
ل صاحب الحق في استعمال العقار أو الوحدة العقاریة  : حقٌّ عینيٌّ  حق الانتفاع الوارد على عقار عقاريٌّ یخوِّ

 واستغلالھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 
لمدة  الغیر  أبنیة على أرض  أو  إقامة منشآت  الحق في  ل صاحبَھ  یخوِّ المُسَاطَحَة: حقٌّ عینيٌّ عقاريٌّ  حق 

 محدَّدة. 
دتھ عن عشر سنوات ولا تزید على تسع وتسعین سنة، مالم  : حقٌّ عینيٌّ عقاريٌّ لا تقل مالإیجار طویل الأمد 

 یتم الاتفاق على تجدیده. 
ھْن التأمیني : عقد بھ یكسب الدائن حقاً عینیاً على عقار قائم فعلاً أو حكماً یكون لھ بموجبھ أن یتقدم على  الرَّ

 لعقار في أيِّ ید یكون.الدائنین العادیین والدائنین التالیْن لھ في المرتبة في استیفاء حقھ من ذلك ا
اھن : مالك العقار أو صاحب الحق العیني أو مشتري الوحدة العقاریة من مشاریع البیع على الخریطة  الرَّ

 والمسجل في سجل قید مشاریع التطویر العقاري. 
 : الدائن الذي یكسب حقاً عینیاً على عقار قائم فعلاً أو حكماً لضمان الوفاء بدیَنھ. المرتھِن 

D;ÎÄ]ŸMC;
‡Ê›]Œ’\;œËe�h;–]�›;

 تسري أحكام ھذا القانون على العقارات المشترَكة والتطویر العقاري وجمیع أنشطة القطاع العقاري.
 

 
ÿÂ¯\;g]e’\;

ÍÑ]Œ¬’\;€Ëæfii’\;ÏâàıŸ;
ÿÂ¯\;◊ë ’\;

ÏË’]∏\;]‚›ÊÒåÂ;]‚h]Ët˜êÂ;]‚Ÿ]‚ŸÂ;Ïâàı∏\;Ô]ç›b;
D;ÎÄ]ŸNC;

Ïâàı∏\;Ô]ç›b;
تسمى   مؤسسة  ویصدر تنُشأ  بالجھاز.  وتلحق  الاعتباریة  الشخصیة  لھا  تكون  العقاري)  التنظیم  (مؤسسة 

مرسوم بتنظیم المؤسسة وتشكیل مجلس إدارتھا وتحدید اختصاصاتھ، وأداة تعیین الرئیس التنفیذي وتحدید  
قطاع  اختصاصاتھ، وكافة المسائل المتعلقة بالمؤسسة، على أنْ یكون من ضمن مجلس الإدارة ممثلون عن ال

 العقاري والمرخَّص لھم بموجب القانون. 



D;ÎÄ]ŸOC;
]‚h]Ët˜êÂ;Ïâàı∏\;‹]‚Ÿ;

تتولى المؤسسة مباشرة كافة المھام والصلاحیات اللازمة لتنظیم القطاع العقاري في المملكة، ولھا في         -أ
 سبیل ذلك القیام بوجھ خاص بما یلي: 

القطاع العقاري تتضمن الاستراتیجیة والسیاسة العامة بشأن  وضع وتنفیذ خطة وطنیة بشأن تنظیم       - ۱
الجریدة   التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتنشر في  الدولة وخطط  ھ  توَجُّ بمراعاة  القطاع، وذلك 

 الرسمیة.
بحیث    جمْع وتحلیل البیانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظیم القطاع العقاري في المملكة،     - ۲

تكون المؤسسة مصدراً رئیسیاً للبیانات والمعلومات والإحصاءات الدقیقة فیما یخص قطاع التطویر  
 العقاري في المملكة.

الحقیقي   الواقع  یمثل  نحو  ومنتظم على  مستمر  بشكل  البیانات  تلك  تحدیث  المؤسسة على  وتعمل 
 للقطاع العقاري في المملكة.

م نشرھا بالوسائل المناسبة، والتي یحددھا مجلس الإدارة، وتعُِد المؤسسة في ھذا الشأن تقاریر یت 
 على نحو یتیح للكافة فرصة الاطلاع علیھا. 

اقتراح برامج وسیاسات من شأنھا النھوض بالقطاع العقاري في الأمور الخارجة عن اختصاص       - ۳
 المؤسسة، وتزوید الجھات المعنیة بھا. 

 القطاع العقاري.توعیة وتقدیم الإرشاد للعاملین في     - ٤
وضْع الأنظمة وإصدار اللوائح التنفیذیة والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، بما في ذلك      - ٥

د ما یلي:   الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدِّ
قواعد وإجراءات منْح وتجدید تراخیص أنشطة القطاع العقاري وتحدید فئاتھا والشروط التي          أ)

 سري بشأن كل منھا ومدة سریان ھذه التراخیص وكافة الأمور المتعلقة بھا. ت
قواعد وإجراءات منْح وتجدید تراخیص مشاریع التطویر العقاري والشروط التي تسري بشأن    ب)

 كل منھا ومدة سریان ھذه التراخیص وكافة الأمور المتعلقة بھا. 
ر تراخیص ب    ج) مزاولة أعمال التطویر العقاري وتجدیدھا والشروط  قواعد وإجراءات منْح المطوِّ

 التي تسري بشأن كل منھا ومدة سریان ھذه التراخیص وكافة الأمور المتعلقة بھا. 
والقرارات         د) واللوائح  والأنظمة  القانون  ھذا  أحكام  تنفیذ  من  للتَّحَقُّق  التفتیش  إجراء  ضوابط 

 الصادرة تنفیذاً لھ. 
لتي یجب على المرخَّص لھم بالقطاع العقاري إمساكھا، والبیانات والمعلومات التي السجلات ا        ه)

ن بھا.    تدوَّ
قواعد وإجراءات فتْح وإدارة حساب الضمان لمشروع التطویر العقاري واعتماد أمین حساب       و)

 الضمان. 
القطاع       - ٦ أنشطة  تراخیص  على  المفروضة  الرسوم  وتحصیل  التطویر  اقتراح  ومشاریع  العقاري 

 العقاري ومكاتب الوساطة العقاریة والشركات العاملة في إدارة وصیانة العقارات، ورسوم تجدیدھا. 
لھ، واتخاذ       - ۷ مراقبة مدى الالتزام بأحكام ھذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً 

 تكفل الالتزام بھا وبشروط التراخیص الصادرة.التدابیر وِفْقاً لتلك الأحكام والتي 
العمل كجھة مركزیة یتم من خلالھا التقدم بكافة الطلبات وتحصیل كافة الرسوم المتعلقة بالتراخیص      - ۸

 التي تصدر طبقاً لأحكام ھذا القانون، وذلك كلھ بالتنسیق مع الجھات المعنیة. 
لإجراءات المتعلقة باستصدار تراخیص مشاریع التطویر  العمل مع الجھات ذات الصلة على تبسیط ا     - ۹

 العقاري. 
كافة    - ۱۰ عن  ثقافة  ونشر  القانون  ھذا  بأحكام  التوعیة  بھدف  وتثقیفیة  تدریبیة  وبرامج  دورات  تنظیم 

على  والعمل  المجال،  ھذا  في  والدراسات  البحوث  ودعم  وإجراء  العقاري،  القطاع  مجالات 
 الاستفادة من نتائجھا. 

 مثیل المملكة في المؤتمرات المحلیة أو الإقلیمیة أو الدولیة ذات الصلة بالقطاع العقاري. ت  - ۱۱



 التعاون مع الجھات النَّظِیرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاھتمام المشترك.     - ۱۲
ات التي تصُدِرھا  إبداء الرأي في مشروعات القوانین المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرار       - ۱۳

 الجھات الأخرى ذات الصلة بالقطاع. 
ق       - ۱٤ دراسة القوانین واللوائح ذات العلاقة المعمول بھا؛ للنظر فیما إذا كانت تتضمن أیة أحكام تعوِّ

 النھوض بالقطاع العقاري من عدمھ، واقتراح تعدیلھا. 
 ھذا القانون وفحْصِھا والوقوف على مدى جدیتھا.تلَقِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام        - ۱٥
 القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون.      - ۱٦

في حالة عزْم المؤسسة على إصدار أیة لوائح أو اتخاذ أیة تدابیر ذات تأثیر ملموس، فإنھ یتعیَّن علیھا     -ب 
ة لاستطلاع آرائھم قبل إصدار أيٍّ من تلك اللوائح أو اتخاذ  عقْد مشاورات مع الجمھور والجھات المعنی

أيٍّ من تلك التدابیر. ویصُدِر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظیم ھذه المشاورات یكفل للكافة الاطلاع على  
 تفاصیل المشاورات الجاریة وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.

إسناد بعض المھام المناسبة   -بناءً على طلب المؤسسة    - رار یصدر من مجلس الوزراء  یجوز بموجب ق     -ج
 إلى أيٍّ من الجھات الحكومیة، بما في ذلك تحصیل الرسوم المستحَقة طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

مناسبة من الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الكفاءة والخبرة ال -في سبیل أداء مھامھا  -ویجوز للمؤسسة 
 الأفراد واللجان والجھات غیر الحكومیة. 

 وفي حالة إسناد مھمة تحصیل الرسوم إلى جھة غیر حكومیة، یجب النشر عن ذلك في الجریدة الرسمیة.
D;ÎÄ]ŸPC;

ÏË’]∏\;]·ÄÑ\ÊŸÂ;Ïâàı∏\;ÏË›\áËŸ;
 ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا. تكون للمؤسسة میزانیة مستقلة، وتبدأ السنة المالیة للمؤسسة          -أ

 تتكون الموارد المالیة للمؤسسة مما یأتي:   -ب 
 الاعتمادات المخصَّصة لھا في المیزانیة العامة للدولة.    - ۱
دون       - ۲ وذلك  المؤسسة،  تؤدیھا  خدمات  وأیة  التراخیص  طلبات  مقابل  والإیرادات  الرسوم  حصیلة 

 ة (ج) من ھذه المادة.الإخلال بأحكام الفقر
لھا المؤسسة عن مخالفة أحكام ھذا القانون.      - ۳  الغرامات التي تحَُصِّ
 الھبات والإعانات وأیة موارد أخرى یقبلھا مجلس الإدارة بما لا یتعارض مع أھداف المؤسسة.    - ٤

ب     -ج یصدر  التي  النسبة  لھا  تحَُصِّ التي  الرسوم  إجمالي  من  المؤسسة  مجلس تسَتقطِع  من  قرار  تحدیدھا 
الوزراء، ویجوز للمؤسسة الاحتفاظ بالنسبة المستقطَعة أو جزء منھا لتمویل مشاریعھا المستقبلیة، وذلك 

 بعد التنسیق مع وزارة المالیة وموافقة مجلس الوزراء.
د للخزانة العامة فائض المیزانیة م       -د  ن كافة الموارد المالیة  مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من ھذه المادة، یوَرَّ

 المشار إلیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة للسنة المالیة المنتھیة. 
 

 
È›]m’\;◊ë ’\;

Ïd]ÕÖ’\;
D;ÎÄ]ŸQC;

Ïâàı∏\;ÿ]⁄¡^;fl¡;ÿÊÒâ∏\;ÖÁÜÊ’\;
 یكون الوزیر مسئولاً عن أعمال المؤسسة أمام السلطة التشریعیة. 

 حدود التي یقررھا مجلس الوزراء. وللوزیر حق الاعتراض على قرارات المؤسسة في ال
 
 
 



n’]m’\;◊ë ’\;
ÏÁÑ]Œ¬’\;k]¡Ü]fi∏\;∫;◊ë ’\Â;k\Ñ\ÖŒ’\;flŸ;€�÷�æ�i’\;

D;ÎÄ]ŸRC;
k\Ñ\ÖŒ’\;flŸ;€�÷�æ�i’\;

یجوز لكل ذي شأن التَّظَلُّم من أي قرار یصدر استناداً لأحكام ھذا القانون، وذلك خلال ثلاثین یوماً من          -أ
 إخطاره بھذا القرار. تاریخ 

ویكون التَّظَلُّم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة للقرارات الأخرى یكون  
 التَّظَلُّم منھا إلى الرئیس التنفیذي.

 ویجب البَتُّ في التَّظَلُّم وإخطار المتظلِّم بنتیجة البَتِّ فیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ. 
وز للمتظلِّم الطعن في قرار رفْض التَّظَلُّم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره ویج 

 بھذا القرار، أو فوات المیعاد المحدَّد للبَتِّ في التَّظَلُّم دون إخطار المتظلِّم بنتیجة البَتِّ في تظَلُّمھ. 
 

یجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات المیعاد   لا   -ب 
 المشار إلیھ في الفقرة السابقة دون إخطار. 

D;ÎÄ]ŸSC;
ÏÁÑ]⁄miàˆ\Â;ÏË’]∏\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;k]¡Ü]fi∏\;ÏÁÊâi’;flÁÖue’\;Ï…Ö≈;ì]ëi|\;

(ج)        -أ الفقرة  أحكام  مراعاة  الاقتصادیة   مع  المنازعات  لتسویة  البحرین  غرفة  تختص  المادة،  ھذه  من 
قیمة  زادت  متى  التالیة،  العقاریة  المنازعات  في  السرعة  وجھ  على  بالفصل  والاستثماریة  والمالیة 

 المطالَبة على خمسمائة ألف دینار بحریني: 
المنازعات الناشئة عن البیع على الخریطة أو حق الانتفاع أو حق المُسَاطَحَة أو حق الإیجار طویل      - ۱

 الأمد أو حق الإیجار المنتھي بالتملیك أو عقود الإیجار. 
 المنازعات المتعلقة باتحاد المُلاَّك.     - ۲
ق العقاریة التي یصدر بتحدیدھا  أیة نزاعات ناشئة عن أعمال أو مشاریع التطویر العقاري أو الحقو     - ۳

 قرار من مجلس الإدارة، وینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة. 
بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات الاقتصادیة    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (   -ب 

ات المنصوص علیھا في أحكام  والمالیة والاستثماریة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ على المنازع
 الفقرة (أ) من ھذه المادة.

یجوز للمؤسسة تشكیل لجان وساطة للتوفیق وفض النزاعات العقاریة ودیاً، وتتولى اللجان فضَّ النزاع       -ج
والمالیة   الاقتصادیة  المنازعات  لتسویة  البحرین  غرفة  قِبلَ  من  نظره  قبل  الودیة  بالطرق  العقاري 

و المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إحالة النزاع  والاستثماریة أ
 إلیھا.

من   قرار  مسائل  من  ذلك  الوساطة وغیر  لجان  وقواعد ورسوم عمل  إجراءات  كافة  بتنظیم  ویصدرُ 
 مجلس الإدارة.

 
√d\Ö’\;◊ë ’\;

Ï’Ô]â∏\Â;œËŒui’\Â;ÏË]ïŒ’\;ÏË��e�ï’\Â;éËi i’\;
D;ÎÄ]ŸTC;

i i’\ÏË]ïŒ’\;ÏË��e�ï’\Â;éË;
للمفتشین الذین یندبھم الرئیس التنفیذي من بین موظفي المؤسسة أو المختصین من جھات أخرى للقیام         -أ

 بأعمال التفتیش للتَّحَقُّق من تنفیذ أحكام ھذا القانون السلطات الآتیة: 



الملفات      - ۱ على  والاطلاع  وتفتیشھا  لمعاینتھا  المؤسسة  باختصاص  الصلة  ذات  الأماكن  دخول 
 والسجلات والدفاتر ذات العلاقة بعمل المؤسسة. 

سماع أقوال كل من یشُتبھَ أنَّ لھ صلة بموضوع التحقیق من العاملین في الأماكن المشار إلیھا في      - ۲
 ) من ھذه الفقرة. ۱البند (

ي المؤسسة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من الوزیر المختص بشئون العدل بالاتفاق مع رئیس  لموظف    -ب 
بْط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي   مجلس الإدارة، صفة مأموري الضَّ

 تقع في دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم. 
إلیھم في أيٍّ من الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة دخول الأماكن المخصَّصة    لا یجوز للمفتشین المشار     -ج

 للسكنى دون الحصول على تصریح بذلك من النیابة العامة.
 یشُترَط في المفتش المنتدب أنْ یكون من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة المھنیة.        -د 

D;ÎÄ]ŸLKC;
œËŒui’\;ÎÖå]eŸ;

 تجُرِيَ تحقیقاً إداریاً من تلقاء نفسھا أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدیة، للمؤسسة أنْ         -أ
للتَّحَقُّق من أیة مخالفة لأحكام ھذا القانون من عدمھ. ولھا أنْ تجُرِيَ تحقیقاً إذا قامت لدیھا دلائل جدیة  

 تحمِلھُا على الاعتقاد بأن المخالفة على وشْك الوقوع. 
للمؤسسة أنْ تطلب من المرخَّص لھم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري أو مشاریع التطویر العقاري  یجوز     -ب 

كافة البیانات والإیضاحات والمستندات، بما في ذلك البیانات السریة إذا ارتأت أنھا لازمة لاستكمال  
بْ  المشار إلیھم   -ط القضائي  التحقیق، كما للمؤسسة، في سبیل إنجاز عملھا، أنْ تندب أیاً من مأموري الضَّ

لین بأدائھا.  -) من ھذا القانون ۹في الفقرة (ب) من المادة (  للقیام بأيٍّ من المھام المخوَّ
یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم إجراءات التحقیق والمواعید الواجب مراعاتھا، وقواعد إخطار      -ج

العقاري أو مشاریع التطویر العقاري بالمخالفات المنسوبة إلیھا،  المرخَّص لھم بمزاولة أنشطة القطاع  
المعنیة  الأطراف  لجمیع  العادلة  الفرصة  إتاحة  وقواعد  والمعلومات،  والقرائن  الأدلة  كافة  بھ  مرفقة 
بالتحقیق للدفاع عن مصالحھم، بما في ذلك عقْدُ جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنیة وشھودھم، 

من عرْض آرائھم وتقدیم حججھم وأدلتھم مكتوبة أو شفویة. ویكون للأطراف المعنیة الحق  وتمكینھم  
 في الاستعانة بمحامیھم في كافة جلسات وإجراءات التحقیق.

D;ÎÄ]ŸLLC;
Ï ’]}∏\;kÊel;Åfi¡;]·Ç]†\;ÜÊ™;9’\;3d\Åi’\;

لمخالفَة تأمر المؤسسة المخالِف بالتوقف  مع عدم الإخلال بالمسئولیة المدنیة أو الجنائیة، عند ثبوت ا        -أ
دھا المؤسسة، وفي حالة عدم امتثالھ   عن المخالَفة وإزالة أسبابھا أو آثارھا فوراً أو خلال فترة زمنیة تحدِّ

 لذلك التكلیف في الفترة المحدَّدة فإنَّ للمؤسسة أنْ تصُدِر قراراً مسبَّباً تسبیباً كافیاً بأحد التدابیر الآتیة: 
سحْب الترخیص الصادر من المؤسسة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، وذلك في حالة تعلُّق المخالَفة بھذا      - ۱

 الترخیص. 
توقیع غرامة تھدیدیة تحُتسَب على أساس یومي لحمْل المخالِف على التوقُّف عن المخالَفة وإزالة      - ۲

ومیاً عند ارتكابھ المخالَفة لأول مرة وألفي  أسبابھا أو آثارھا، وذلك بما لا یجاوز ألف دینار بحریني ی
دینار بحریني یومیاً في حالة ارتكابھ أیة مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاریخ إصدار قرار  
في حقھ عن المخالَفة السابقة، وفي جمیع الأحوال لا یجوز أنْ یتجاوز مجموع الغرامة عشرین ألف 

 دینار بحریني. 
 لیة بما لا یجاوز عشرین ألف دینار بحریني. توقیع غرامة إجما    - ۳

البندین (    -ب  تقدیر  ۳) و( ۲في الحالتین المنصوص علیھما في  یتعیَّن عند  المادة  الفقرة (أ) من ھذه  ) من 
الغرامة مراعاة جَسامة المخالَفة، والعنَتَ الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناھا، والضَّرر الذي 

رة لتحصیل المبالغ المستحَقة للدولة. أصاب الغیر   نتیجة لذلك. ویكون تحصیل الغرامة بالطرق المقرَّ



یجوز للمؤسسة أنْ تنشر بیاناً بالمخالفة التي ثبت وقوُعھا من قِبلَ المخالف وذلك بالوسیلة والكیفیة التي      -ج
دھا القرار بما یتناسب مع جَسامة المخالَفة. على ألا یتم النشر   إلا بعد فوات میعاد الطعن في قرار  یحدِّ

 المؤسسة بثبوت المخالَفة أو صدور حكم باتٍّ بثبوت المخالَفة وذلك بحسب الأحوال. 
 إذا رأت المؤسسة أنَّ التحقیق قد أسفر عن وجود جریمة جنائیة أحالت الأوراق إلى النیابة العامة.       -د 

D;ÎÄ]ŸLMC;
Ï÷q¬iâ∏\;kˆ]¢\;

لمؤسسة في الحالات المستعجَلة، بناءً على طلب من الرئیس التنفیذي للمؤسسة، متى ثبت لھا أن  یجوز ل        -أ
ھناك أمارات قویة على أن استمرار المرخَّص لھ على نحو معیَّن قد یؤدي إلى ضرر یتعذَّر تدَاَرُكُھ فیما 

 بعد، أنْ تصُدِر قراراً مسبَّباً بما یأتي: 
لى الخدمات التي یقدمھا المرخَّص لھ بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وضع قیود أو اشتراطات ع     - ۱

 أو مشاریع التطویر العقاري.
التطویر       - ۲ مشاریع  أو  العقاري  القطاع  أنشطة  بمزاولة  لھ  المرخَّص  أنشطة  لبعض  المؤقت  الوقْفُ 

 العقاري وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر. 
لاعھا تصُدِر المؤسسة القرار في أيٍّ     -ب  من الحالات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، بعد اطِّ

على الأوراق وسماع أقوال كل من صاحب الشأن والمرخَّص لھ، وإتاحة الفرصة لھما لعرْض آرائھما 
وتقدیم حججھما وما لدیھما من مستندات أو أوراق، وأیة أدلة أو قرائن تؤید وجھة نظرھما، وذلك كلھ 

 عید ووِفْقاً للإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.في الموا
 

È›]m’\;g]e’\;
ÍÑ]Œ¬’\;ƒ]�Œ’\;Ï�ç›^;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
‡ÊÁÑ]Œ¬’\;‡ÂÑ�Ê�∏\;

D;ÎÄ]ŸLNC;
flÁÑ�Ê�⁄÷’;íË|2’\;

ر مرخَّصاً لھ،          -أ ویكون الترخیص  لا تجوز مزاولة أعمال التطویر العقاري في المملكة إلا إذا كان المطوِّ
رین بمزاولة أعمال التطویر العقاري وِفْقاً للأحكام والقواعد التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس   للمطوِّ

 الإدارة.
وأنواعھا وفئاتھا     -ب  رین  المطوِّ تراخیص  وتعدیل  منْح وتجدید  وإجراءات  القرار شروط وضوابط  ینظم 

 ومدة سریانھا. 
ر في      -ج  مزاولة أعمال التطویر العقاري بحدود الترخیص الصادر لھ.یتقید المطوِّ

D;ÎÄ]ŸLOC;
flÁÑ�Ê�∏\;◊qà;

ن فیھ كافة   رین)، ویكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدوَّ تمُْسِك المؤسسة سجلاً یسمى (سجل المطوِّ
رین.  البیانات والمعلومات الخاصة بالمطوِّ

البیان بتحدید  الإدارة  مجلس  من  قرار  أو ویصدر  الورقي  السجل  في  توافرھا  الواجب  والمعلومات  ات 
نة فیھ، وبیان   الإلكتروني، والضمانات اللازم توافرُُھا في السجل، بما یكفل حمایة البیانات والمعلومات المدوَّ

 أیة تغییرات تتم في ھذه البیانات أو المعلومات.
البیانات وا ر بإخطار المؤسسة عن أي تغییر في  الواردة في السجل وذلك خلال  ویلتزم المطوِّ لمعلومات 

 الفترة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.
ویكون السجل متاحاً للاطلاع علیھ من الجمھور واستخراج صورة مصدَّقة من المعلومات المقیَّدة فیھ أو 

 شھادة سلبیة بعدم إدراج أمر معیَّن فیھ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 



D;ÎÄ]ŸLPC;
flÁÑ�Ê�∏\;k]ep\ÂÂ;k]Ÿ\ái’\;

نة السلوك الواجب         -أ رین، ومدوَّ یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم عمل والتزامات وواجبات المطوِّ
رین مراعاتھا.  على المطوِّ

ر تقدیم سجلاتھ للمؤسسة للتأشیر علیھا، وبالأخص السجل الذي تقیَّد فیھ كافة تفاصیل    -ب  یجب على المطوِّ
الشخصیة  ا والبیانات  إجرائھا  وتاریخ  المعاملة  وثمن  تقاضاھا  التي  والمبالغ  أجراھا  التي  لعملیات 

الإدارة. مجلس  من  قرار  بتحدیدھا  یصدر  بیانات  أو  معلومات  من  ذلك  وغیر   للمتعاقدین 
ر تقدیم سجلاتھ للمؤسسة للتأشیر علیھا عند نھایة كل سنة مالیة، أو خلال المدة  التي  ویجب على المطوِّ

 یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.
ر بإنشاء حساب ضمان لمشاریع التطویر العقاري التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس       -ج یلتزم المطوِّ

 الإدارة.
یصدر قرار من مجلس الإدارة، بالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي، بالقواعد والأحكام والضوابط         -د 

 اتھا عند إنشاء وإدارة حساب الضمان المشار إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة. التي یجب مراع
لا یجوز الحجز على المبالغ المودعَة في حساب الضمان المشار إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة          -ه

ر، كما لا یدخل مشروع التطویر في الضمان العام للدائنین في حالة   الحكم بإشھار  لصالح دائني المطوِّ
ر إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترین.   إفلاس المطوِّ

D;ÎÄ]ŸLQC;
Ñ�Ê�⁄÷’;È›Ê›]Œ’\;◊“ç’\;3Ë∆h;

، لا یجوز تغییر  ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
القانوني   التطویر  الشكل  تنفیذ مشروع  الانتھاء من  إلا بعد  اعتباریاً  أم  طبیعیاً  ر سواء كان شخصاً  للمطوِّ

 العقاري وتسلیمھ، وبعد موافقة المؤسسة. 
D;ÎÄ]ŸLRC;

/]ë∏\;ôÑ̌]¬h̨;
ر عند مزاولة أعمالھ بالإفصاح إلى العمیل كتابةً إذا كانت لھ مصلحة شخصیة مباشرة أو          -أ یلتزم المطوِّ

 غیر مباشرة تتعارض مع مقتضیات عملھ. 
یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم كافة المسائل المتعلقة بتعارُض المصالح والأحوال التي یجب    -ب 

 الكشف عنھا. 
 

È›]m’\;◊ë ’\;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;

D;ÎÄ]ŸLSC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖç∏;íË|2’\;

ر البدء في مشرو        -أ ع بیع على الخریطة أو عرض وحدات على الخریطة إلا بعد الحصول لا یجوز للمطوِّ
 على ترخیص لمشروع البیع على 

 ) من ھذا القانون. ۱۹الخریطة وقیْده في السجل المشار إلیھ في المادة (-أ
لمجلس الإدارة أنْ یصدِر نظاماً خاصاً لمشاریع البیع على الخریطة الصغیرة، وتسري أحكام    یجوز   -ب 

 ھذا الفصل من ھذا القانون على تلك  
 المشاریع فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في النظام. -ب 
حكم الفقرة (أ) من  مع عدم الإخلال بأحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة، یلتزم مَن جمع أموالاً، بالمخالفة ل -ج

ھا إلى أصحابھا    ھذه المادة، بردِّ
         خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر.-ج



D;ÎÄ]ŸLTC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;√ÁÑ]çŸ;◊�q�à;

ینُشأ بالمؤسسة سجل یسمى (سجل قید مشاریع البیع على الخریطة)، ویكون عبارة عن سجل ورقي أو          -أ
َ◌د فیھ   مشاریع البیع العقاري على الخریطة، والبیانات والمعلومات المتعلقة بھا، وعلى إلكتروني تقُيَّ

 الأخص ما یلي: 
ر      - ۱ المطوِّ تجاه  وُجِد، وحقوقھ والتزاماتھ  إنْ  الفرعي  ر  والمطوِّ المشروع،  ر  بمطوِّ المتعلقة  البیانات 

 الرئیسي والتي من شأنھا أنْ تؤثر في حقوق والتزامات المشترین. 
 لترخیص الصادر لمشروع البیع على الخریطة. ا    - ۲
 البیانات والخطط والمواصفات والتصامیم والرسوم المتعلقة بمشروع البیع على الخریطة.     - ۳
أيُّ توجیھ أو تقیید أو اشتراط أو تدبیر أو عقوبة صادرة من المؤسسة أو أیة جھة مختصة تتعلق       - ٤

 بمشروع البیع على الخریطة.
انات والتفاصیل المتعلقة بحساب الضمان أو أیة ضمانات مالیة أو طرق تمویلیة تتعلق بمشروع  البی    - ٥

 البیع على الخریطة. 
الحقوق العینیة الأصلیة والتبعَیة المترتبة على المشروع، وما قد یطرأ علیھ من تغییر أو على ملكیتھ       - ٦

رین القائمین بھ أو غیر ذلك من مسائل.   أو على المطوِّ
 أیة بیانات أو معلومات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.    - ۷

مجلس     -ب  من  قرار  فیھ  القید  وإجراءات  وشروط  الخریطة  على  البیع  مشاریع  قید  بتنظیم سجل  یصدر 
 الإدارة.

ر بأيِّ تعدیل على البیانات والمعلومات المتعلقة بمشروعھ      -ج والمقیَّدة في على المؤسسة أنْ تخطر المطوِّ
 السجل وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أیام عمل. 

ر أنْ یخُطِر المؤسسة، وِفْقاً للنموذج المعد لذلك، بأیة بیانات أو معلومات غیر صحیحة أو         -د  على المطوِّ
 غیر دقیقة مقیَّدة في السجل وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أیام عمل من تاریخ علمھ بذلك.

البیانات والمعلومات          -ه یكون السجل متاحاً للاطلاع علیھ من الجمھور واستخراج صورة مصدَّقة من 
رة.  المقیَّدة فیھ أو شھادة سلبیة بعدم إدراج أمر معیَّن فیھ وذلك بعد سداد الرسوم المقرَّ

D;ÎÄ]ŸMKC;
íË|Öh;Ì÷¡;ÿÊë¢\;k\Ô\Öpb;

Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;
للنموذج  یقدم          -أ ر طلب الحصول على ترخیص مشروع البیع على الخریطة إلى المؤسسة، وِفْقاً  المطوِّ

 المعد لذلك، مرفقةً بھ المستندات الآتیة: 
وثیقة ملكیة الأرض أو ما یقوم مقامھا خالیة من أیة حقوق عینیة، أو موافقة أصحاب الحق العیني      - ۱

 على تنفیذ المشروع وبیع وحداتھ.
 لتصامیم الھندسیة الإنشائیة والمعماریة المعتمَدة.ا    - ۲
 نسخة من النظام الرئیسي مبینة فیھ مراحل تنفیذ وإنجاز المشروع وأیة ترتیبات أو تقسیم للمشروع.       - ۳
 ترخیص البناء وِفْقاً لأحكام قانون تنظیم المباني.    - ٤
 ة الأرض بالسجل العقاري.ما یفید التأشیر بمشروع البیع على الخریطة في صحیف    - ٥
رین، ذات الصلة بمشروع البیع على الخریطة.     - ٦  نسخة من الاتفاقات المبرمة بین المطوِّ
الخریطة مع       - ۷ البیع على  بربْط مشروع  والمتعلقة  المؤسسة  تشترطھا  التي  والمستندات  المعلومات 

 إنجاز المخطَّط الرئیسي والبنیة التحتیة والمَرافق العامة. 
على      - ۸ البیع  بمشروع  المتعلقة  الخدمات  وأعمال  والمعماریة  الإنشائیة  بالأعمال  تفصیلي  برنامج 

 الخریطة. 
القیمة       - ۹ بتحدید  الھندسیة  المھن  مزاولة  تنظیم  مجلس  من  لھ  مرخَّص  استشاري  مھندس  من  كتاب 

 التقدیریة لمشروع البیع على الخریطة.



 قة بطرق تمویل مشروع البیع على الخریطة. البیانات الرئیسیة المتعل    - ۱۰
 المستندات والمعلومات والبیانات الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.    - ۱۱

على     -ب  للحصول  المقدَّمة  والبیانات  والمعلومات  المستندات  كافة  سلامة  عن  مسئولاً  ر  المطوِّ یكون 
 الترخیص. 

بط وإجراءات الحصول على ترخیص مشروع البیع على الخریطة وتجدیده یصدر بتحدید شروط وضوا     -ج
 وتعدیلھ قرار من مجلس الإدارة.

) من ھذا القانون، یجوز للمؤسسة سحْب الترخیص إذا ثبت لدیھا ۱۰مع عدم الإخلال بأحكام المادة (       -د 
ر لا یباشر على نحو جدي تنفیذ مشروع البیع على الخریطة، وذ  لك وِفْقاً للقواعد والضوابط  أن المطوِّ

 والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.
D;ÎÄ]ŸMLC;

ÍÑ]Œ¬’\;◊qâ’\;∫;Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖç±;3å_i’\;
ر          -أ العقاري، وأنْ یقدم المطوِّ التأشیر بمشروع البیع على الخریطة في صحیفة الأرض بالسجل  یجب 

حصول التأشیر قبل الحصول على الترخیص النھائي للمشروع، وعلى الجھاز عدم  للمؤسسة ما یفید  
 تغییر ھذا التأشیر إلا بموافقة المؤسسة أو بحكم قضائي. 

ر    یجب    -ب  المطوِّ وبین  بینھ  المبرمة  بالاتفاقات  الرئیسي  ر  للمطوِّ المملوكة  الأرض  في صحیفة  التأشیر 
 الفرعي. 

D;ÎÄ]ŸMMC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;◊ÁÊ≤;–Öö;

یحدد مجلس الإدارة بقرار منھ، بعد أخْذ رأي مصرف البحرین المركزي، طرق تمویل مشروعات          -أ
 د نسبة الودائع المالیة أو الضمانات البنكیة من القیمة التقدیریة للمشروع. البیع على الخریطة، وتحدی

لة من المشترین للوحدات العقاریة    -ب  ر الاعتماد بشكل كلي على الأموال والمبالغ المتحصِّ لا یجوز للمطوِّ
 على الخریطة في تمویل المشروع.  

ا-ب  البحرین  أخْذ رأي مصرف  بعد  الإدارة،  د مجلس  التقدیریة  ویحدِّ القیمة  المئویة من  النسبة  لمركزي، 
المبالغ   من  التمویل  على  للحصول  تجاوُزُھا  للمطور  یجوز  لا  التي  الخریطة  على  البیع  لمشروعات 

لة من المشترین.  المتحصِّ
D;ÎÄ]ŸMNC;

Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;fľ�·Ñ;
ر برھْن مشروع البیع على الخریطة للحصول على قرْض  من مؤسسة تمویل مرخَّصة من قِبلَ   إذا قام المطوِّ

إیداع مبلغ القرض في حساب الضمان للمشروع  البحرین المركزي، فیجب على ھذه المؤسسة  مصرف 
 للتصرف فیھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

D;ÎÄ]ŸMOC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;‡]⁄î;g]ât;Ô]ç›b;

ر  ینُشأ حساب         -أ ضمان مستقل باسم كل مشروع من مشاریع البیع على الخریطة باتفاق كتابي بین المطوِّ
وأمین حساب الضمان، لتنظیم الأمور المالیة والإداریة والقانونیة للمشروع، وإیداع المبالغ المقدَّمة من 

ر والمودعین، ویحدد الاتفاق ضوابط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف،   وتودع نسخة  المطوِّ
 منھ لدى المؤسسة. 

مة لمزاولة نشاط أمین حساب    -ب  یصُدِر مصرف البحرین المركزي، بالاتفاق مع المؤسسة، القواعد المنظِّ
والصَّرْف   الإیداع  وإجراءات  ومسئولیتھ  والتزاماتھ  وصلاحیاتھ  تعیینھ  وطریقة  وشروط  الضمان 

 والرقابة على الحساب.



لضمان تزوید المؤسسة بكشوف دوریة بإیرادات ومدفوعات حساب الضمان  یجب على أمین حساب ا     -ج
التي ترى   البیانات  أو  بالمعلومات  تزویدھا  الحساب  أمین  للمشروع، ولھا أن تطلب في أي وقت من 

لاع علیھا، ویجوز لھا الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقیق في تلك الكشوف أو البیانات.  ضرورة الاطِّ
د المؤسسة سجلاً یسمى (سجل أمناء حساب الضمان لمشروعات البیع على الخریطة)، ویكون عبارة تعُِ        -د 

عن سجل ورقي أو إلكتروني تقیَّد فیھ أسماء أمناء حساب الضمان لكل مشروع بیع على الخریطة قید  
على   لاع  الاطِّ وحق  السجل  ھذا  في  القید  وإجراءات  شروط  الإدارة  مجلس  د  ویحدِّ البیانات  التنفیذ، 

 والمعلومات المقیَّدة فیھ. 
D;ÎÄ]ŸMPC;

‡]⁄ï’\;g]ât;flŸ;Ã�Ö�ë’\;„pÂ^;
على          -أ البیع  مشروع  وإدارة  وتنفیذ  إنشاء  أغراض  على  للصَّرْف  حصریاً  الضمان  حساب  یخُصَّص 

مشروع  یدخل  لا  كما  ر،  المطوِّ دائني  لصالح  فیھ  المودعة  المبالغ  على  الحجز  یجوز  ولا  الخریطة، 
ر إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة  ال تطویر في الضمان العام للدائنین في حالة الحكم بإشھار إفلاس المطوِّ

 بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترین. 
مجلس     -ب  من  قرار  بتحدیدھا  یصدر  للمشروع،  الإنشائیة  القیمة  من  بنسبة  الضمان  أمین حساب  یحتفظ 

ر على شھادة الإنجاز لضمان حُسْن تنفیذ إصلاح العیوب التي قد تظھر بعد الإدارة، بعد حصول  المطوِّ
ر إلا بعد انقضاء سنة من تاریخ تسلیم آخر وحدة  إنجاز المشروع، ولا تصُرف تلك النسبة إلى المطوِّ

 لسنة.) من ھذا القانون، وتسویة جمیع شروط حُسْن التنفیذ خلال تلك ا۱۳للمشترین طبقاً لحكم المادة (
التي یجوز       -ج والاشتراطات  الضوابط  تحدید  المركزي،  البحرین  موافقة مصرف  بعد  الإدارة،  لمجلس 

رین من حساب الضمان. وفي جمیع الأحوال، یجب رد ما  یجوز وِفْقاً لھا توزیع دفعة من الأرباح للمطوِّ
ر من أرباح خلال سنة من تاریخ تسَلُّمھ إذا أدى ذل ;ك إلى تعثُّر أو توَقُّف المشروع. تسَلَّمَھ المطوِّ

D;ÎÄ]ŸMQC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;∫;Ã�Öę̈�i’\;

ر   المطوِّ على  یجب  التي  والضوابط  الشروط  الإدارة  مجلس  م  ینظِّ الموْدعین،  بحقوق  الإخلال  عدم  مع 
ف في مشروع البیع على الخریطة.   مراعاتھا عند التصرُّ

D;ÎÄ]ŸMRC;
;Ì÷¡;√Ëe’\;Å�ËÕ;◊qàÏ�ÁÖ£\;

ینُشأ بالجھاز سجل یسمى (سجل قیْد البیع على الخریطة)، ویكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني         -أ
القیْد منھ قرار من رئیس الجھاز، بالتنسیق مع المؤسسة،   القیْد فیھ ومحْوُ  بتنظیمھ وإجراءات  یصدر 

ر فیھ ما یأتي:   ویقیِّد المطوِّ
 لى الخریطة. ترخیص مشروع البیع ع    - ۱
 الوحدات التي یشملھا ترخیص التطویر.     - ۲
 عقود بیع الوحدات، وكافة التصرفات التي ترد على الحقوق الناشئة عن عقد البیع.     - ۳
 بیان تفصیلي بأيِّ قید یوجب القانون قیْده في صحیفة العقار.    - ٤
 لتنسیق مع المؤسسة. أیة بیانات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس الجھاز با    - ٥

ف في الوحدة مسئولیة قیْد التصرف في السجل المشار إلیھ     -ب  وفي جمیع الأحوال، تقع على عاتق المتصرِّ
ف إلیھ القیام بكل ما یلزم لقیْد التصرف في السجل المشار   في الفقرة (أ) من ھذه المادة، وإلا جاز للمتصرَّ

ف، ما لم یقرر رئی  س الجھاز بالتنسیق مع المؤسسة خلاف ذلك.إلیھ على نفقة المتصرِّ
;
 
 
 



D;ÎÄ]ŸMSC;
‡˜¡¸\;

ر أو المرخَّص لھ بمزاولة الوساطة العقاریة الإعلان في وسائل الإعلام المحلیة أو          -أ یحُظَر على المطوِّ
المعارض داخل الأجنبیة وبأیة وسیلة إعلانیة بما في ذلك الجرائد والمواقع الإلكترونیة أو المشاركة في  

المملكة أو خارجھا، للترویج لبیع الوحدات العقاریة على الخریطة إلا بعد تمام قیْد تلك الوحدات في 
السجل المشار إلیھ في المادة السابقة من ھذا القانون، والحصول على ترخیص بالإعلان من المؤسسة  

 والجھات المعنیة. 
قوا   -ب  بتنظیم  قراراً  الإدارة  والحالات یصُدِر مجلس  المعارض،  في  المشاركة  أو  عد وضوابط الإعلان 

المستثناة من شرط قیْد الوحدات والترخیص، وذلك بغرض إعداد الدراسات السوقیة للمشروع أو غیرھا  
 من الأغراض.

D;ÎÄ]ŸMTC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ÄÊŒ¡;

وأحكام وبیانات عقود بیع الوحدات العقاریة على  یجوز لمجلس الإدارة أنْ یصُدِر قراراً بتنظیم شروط        -أ
 الخریطة، على أنْ یتضمن ما یلي: 

 الشروط والأحكام المتعلقة بكیفیة إبرام عقود البیع.     - ۱
الأحكام والمعلومات والبیانات التي یجب إدراجھا في عقود البیع بما في ذلك الالتزامات والحقوق       - ۲

ر الرئ  ر الفرعي، إنْ وُجِد، والتي من شأنھا أنْ تؤثر في  المتبادلَة بین المطوِّ یسي للمشروع والمطوِّ
 حقوق والتزامات المشتري. 

 الشروط والالتزامات التي لا یجوز إدراجھا في عقود البیع.    - ۳
الضوابط والقیود على مبلغ التأمین لحجْز الوحدة العقاریة، وطریقة الاحتفاظ بالتأمین واستخدامھ،       - ٤

ر ردُّه للحاجز.والأح   وال التي یجب فیھا على المطوِّ
المدة أو المدد التي یجوز للمشتري فیھا استعمال خَیار العدول عن العقد، ومقدار المصروفات أو       - ٥

ر عند استعمال خَیار العدول.    التعویضات التي یلتزم بدفعھا للمطوِّ
 ، وذلك بحسب مراحل تقدُّم العمل في المشروع.  جدول سداد الدُّفْعات المتعلقة بالوحدة العقاریة    - ٦
ر للوحدة العقاریة وتسلیمھا للمشتري.    - ۷  تاریخ إنجاز المطوِّ
الطرف       - ۸ المترتبة على  الغرامات  العقد ونسبة  فسْخ  المشتري  أو  ر  للمطوِّ فیھا  التي یجوز  الأحوال 

 المطالبة بالأضرار. المُخِل، وذلك دون إخلال بالحق في التعویض عن 
 الشروط والأحكام المتعلقة بالأجزاء المشتركة.    - ۹

 أیة بیانات أو أحكام أو شروط أخرى یصدر بھا قرار من مجلس الإدارة.     - ۱۰
یجوز لمجلس الإدارة أنْ یصُدِر في بعض أنواع مشروعات البیع على الخریطة نماذج لعقود بیع وحداتھا     -ب 

ر تعدیل أحكامھا أو شروطھا إلا في حدود ما تسمح بھ تلك النماذج. العقاریة، ولا یجو  ز للمطوِّ
كانت       -ج إذا  المشتري  نافذة في حق  الخریطة غیر  البیع على  عقد  الواردة في  والشروط  الأحكام  تكون 

 متعارضة مع الأحكام المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة أو مع نماذج عقود البیع المشار 
 إلیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة. 

D;ÎÄ]ŸNKC;
Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;ÉË fih;

المعتمَدة  والمعماریة  الإنشائیة  الھندسیة  للتصامیم  طبقاً  الخریطة  على  البیع  بتنفیذ مشروع  ر  المطوِّ یلتزم 
 والمستندات التي مُنحَِ الترخیص على أساسھا. 

ولا یجوز إدخال تعدیل في المشروع إلا إذا كان ھذا التعدیل غیر جوھري، وذلك لاعتبارات ھندسیة أو فنیة  
مقبولة، أما إذا كان التعدیل جوھریاً فلا یكون إلا لظروف غیر متوقَّعة أو لأسباب طارئة وبموافقة الجھات  

 المختصة والمؤسسة.  



إنقاص الثمن بقدر ما نقص من مساحة أو قیمة وحدتھ    وذلك دون إخلال بحق المشتري في التعویض أو
 العقاریة أو منفعتھا. 

D;ÎÄ]ŸNLC;

;ÏÁÑ]Œ¬’\;k\ÅtÊ’\;€Ë÷âhÂ;إنجاز
یصُدِر مجلس الإدارة قراراً بتنظیم قواعد وشروط إنجاز وتسلیم الوحدات العقاریة للمشترین، بما في         -أ

ر بالتزامھ بإنجاز  ذلك شھادة الإنجاز والجزاءات الإداریة   والغرامات المالیة المترتبة على إخلال المطوِّ
 وتسلیم الوحدة. 

ر بعد إنجاز الوحدة العقاریة بالقیام بكافة الأعمال التي تتفق مع مقتضیات حُسْن النیة لتسجیل    -ب  یلتزم المطوِّ
الوحدة والأجزاء المشتركة، الوحدة باسم المشتري، وتسلیمھ كافة الشھادات والسندات والوثائق المتعلقة ب

رة لتلك الأجھزة والتركیبات.   وأدلة تشغیل الأجھزة والتركیبات والضمانات المقرَّ
ر الرئیسي مباشرة بأداء ما یكون ثابتاً في ذمتھ من       -ج ر الفرعي حقُّ مطالبة المطوِّ للمشتري من المطوِّ

ر الفرعي.  التزامات تجاه المطوِّ
D;ÎÄ]ŸNMC;

2ç∏\;√�ËdÏÁÑ]Œ¬’\;„hÅtÂ;Í;
العقاریة على الخریطة لشخص آخر، لا یجوز أنْ تزید المصروفات  ببیع الوحدة  في حالة قیام المشتري 
ر الرئیسي أو الفرعي من المتعاقِد مع المشتري الأول على النسبة التي یصدر  الإداریة التي یتقاضاھا المطوِّ

 القانون على المشتري الجدید.بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة، وتسري أحكام ھذا 
D;ÎÄ]ŸNNC;

Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;√Ëe’\;ƒÂÖçŸ;À�ÕÊh;Â^;Ö�m¬h;
للمؤسسة في حالة توقُّف أو تعثُّر المطور مؤقتاً أو نھائیاً عن تنفیذ مشروع البیع على الخریطة لأيِّ         -أ

ة لحمایة حقوق الموْدعین  اتخاذ التدابیر اللازم  -بعد أخْذ رأي أمین حساب الضمان    -سبب من الأسباب  
إلى   اللجوء  ذلك  في  بما  الأموال لأصحابھا،  إعادة  أو  المشروع  إكمال  بما یضمن  المشروع،  ودائني 
ر أو  رین على حساب المطوِّ المحكمة المختصة للحصول على حكم بتنفیذ المشروع بمعرفة أحد المطوِّ

 شروع. بیع المشروع وتوزیع حصیلة البیع على الموْدعین ودائني الم
الإجراءات    -ب  اتخاذ  تجیز  التي  والتعثُّر  التوقُّف  وأسباب  بتنظیم حالات  الإدارة  قرار من مجلس  یصدر 

 المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
D;ÎÄ]ŸNOC;

ÏÁÑ]Œ¬’\;k\ÅtÊ÷’;Ñ�Ê�∏\;Ï›]ËêÂ;ÎÑ\Äb;
ر إدارة وصیانة الوحدات المَبِیعة لمدة عامین من   انتھاء تنفیذ المشروع وتسلیمھا إلى المشترین،  یتولى المطوِّ

من تلك التكالیف كمصاریف إداریة، وذلك وِفْقاً للأسس   ٪٥مقابل تحصیل التكالیف الفعلیة مع نسبة لا تجاوز  
 والنسبة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.

 
n’]m’\;◊ë ’\;

ÏÁÑ]Œ¬’\;Ïö]àÊ’\;
D;ÎÄ]ŸNPC;
;Ï’Â\á±;íË|2’\ÏÁÑ]Œ¬’\;Ïö]àÊ’\;

یحُظَر على أيِّ شخص مزاولة مھنة الوساطة العقاریة في المملكة إلا بعد حصولھ على ترخیص مسبق          -أ
 من المؤسسة طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

یكون الترخیص بمزاولة الوساطة العقاریة وِفْقاً للأحكام والقواعد التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس     -ب 
 دارة.الإ



العقاریة      -ج الوساطة  مزاولة  تراخیص  وتعدیل  وتجدید  منْح  وإجراءات  وضوابط  شروط  القرار  م  ینظِّ
 وأنواعھا وفئاتھا ومدة سریانھا.

 یتقیَّد المرخَّص لھ بمزاولة الوساطة العقاریة بحدود الترخیص الصادر لھ.       -د 
D;ÎÄ]ŸNQC;

ÏÁÑ]Œ¬’\;Ïö]àÊ’\;◊qà;
ن  تمسك المؤسسة سجلاً   یسمى (سجل الوساطة العقاریة)، ویكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدوَّ

 فیھ كافة البیانات والمعلومات الخاصة عن المرخَّص لھم بمزاولة مھنة الوساطة العقاریة. 
أو  الورقي  السجل  في  توافرھا  الواجب  والمعلومات  البیانات  بتحدید  الإدارة  مجلس  من  قرار  ویصدر 

نة فیھ وبیان    الإلكتروني، والضمانات اللازم توافرھا في السجل، بما یكفل حمایة البیانات والمعلومات المدوَّ
 أیة تغییرات تتم في ھذه البیانات أو المعلومات.

ویلتزم المرخَّص لھ بمزاولة مھنة الوساطة العقاریة بإخطار المؤسسة عن أي تغییر في البیانات والمعلومات  
 لك خلال الفترة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.الواردة في السجل، وذ 

ویكون السجل متاحاً للاطلاع علیھ من الجمھور واستخراج صورة مصدَّقة من المعلومات المقیَّدة فیھ أو 
رة.   شھادة سلبیة بعدم إدراج أمر معین فیھ، وذلك بعد سداد الرسوم المقرَّ

D;ÎÄ]ŸNRC;
;í�|Ö∏\;k]ep\ÂÂ;k]Ÿ\ái’\ÏÁÑ]Œ¬’\;Ïö]àÊ’\;Ï’Â\á±;„’;

یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم عمل والتزامات وواجبات المرخَّص لھ بمزاولة الوساطة العقاریة          -أ
وبالأخص القواعد والأحكام والضوابط الواجب مراعاتھا عند إنشاء حسابات للعملاء أو إدارتھا أو تسلُّم 

نة السلوك أموالھم والاحتفاظ بھا، والسجلا ت الواجب الاحتفاظ بھا في مقر عمل المرخَّص لھ، ومدوَّ
 الواجب على العاملین في الوساطة العقاریة مراعاتھا. 

یقیِّد فیھ كافة تفاصیل عملیات    یجب    -ب  أنْ یمسك سجلاً  العقاریة  على كل مرخَّص لھ بمزاولة الوساطة 
إجرائھا،  وتاریخ  المعاملة  وثمن  تقاضاھا  التي  والمبالغ  والعمولات  أجراھا  التي  العقاریة  الوساطة 

ات أو بیانات یصدر  والبیانات الشخصیة للمتعاقدِین والعربون الذي دفُِع لإتمامھا، وغیر ذلك من معلوم
 بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة. 

ویجب على المرخَّص لھ تقدیم السجل للمؤسسة للتأشیر علیھ عند نھایة كل سنة مالیة أو خلال المدة التي 
 یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة، ویجوز للمؤسسة أنْ تحتفظ بنسخة منھ. 

D;ÎÄ]ŸNSC;
;Ô]�àÊ’\;Ï’Ê⁄¡ØÁÑ]Œ¬’\;

یجوز لمجلس الإدارة أن یصُدِر قراراً بتحدید نسبة العمولات التي یجوز للمرخَّص لھ بمزاولة الوساطة         -أ
العقاریة تقاضیھا عن أعمال الوساطة العقاریة أو بعضھا، وذلك دون الإخلال بما یتفق علیھ المرخَّص 

 لھ مع العمیل من أتعاب أو أجور. 
ص لھ بمزاولة الوساطة العقاریة عمولتھ مناصفة من طرفي العقد الذي توسَّط في إبرامھ، یتقاضى المرخَّ    -ب 

ویكون كل من المتعاقدین مسئولاً تجاه الوسیط العقاري بغیر تضامن بینھم عن دفْع العمولة المستحَقة  
 علیھ، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك. 

ة العقاریة استرداد المصروفات التي أنفقھا على أعمال الوساطة  لا یجوز للمرخَّص لھ بمزاولة الوساط      -ج
 العقاریة ما لم یتم الاتفاق على ذلك كتابة. 

لا یستحق المرخَّص لھ بمزاولة الوساطة العقاریة عمولتھ إلا إذا أدت وساطتھ إلى إبرام العقد، ویستحق         -د 
یتم الاتفاق على خلا  العقد ما لم  العقد معلَّقاً على شرْط  العمولة بمجرد إبرام  ف ذلك. فإذا كان وجود 

واقف، فلا یستحق المرخَّص لھ عمولتھ إلا إذا تحقَّق الشرط. وذلك كلھ ما لم یتم الاتفاق على خلاف 
 ذلك. 

المادتین (         -ه التي یجوز للمؤسسة اتخاذھا طبقاً لأحكام  بالتدابیر  ) من ھذا  ۱۲) و(۱۱مع عدم الإخلال 
یستحق المرخَّص لھ بمزاولة الوساطة العقاریة عمولتھ أو استرداد المصروفات التي أنفقھا    القانون، لا



المتعاقدین، أو أدلى بمعلومات أو  بأحد  ت  العقاریة إذا صدرت منھ أفعالٌ أضرَّ على أعمال الوساطة 
عة خلافاً  وقائع عن العقار غیر صحیحة، أو سكت عمْداً عن بیانھا، أو حصل على منفعة أو وعْد بمنف

 لمقتضیات حُسْن النیة وشرف التعامل.
D;ÎÄ]ŸNTC;

/]ë∏\;ôÑ̌]¬h̨;
لھ مصلحة          -أ كانت  إذا  كتابة  العمیل  إلى  بالإفصاح  العقاریة  الوساطة  مزاولة  عند  لھ  المرخَّص  یلتزم 

 شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة تتعارض مع مقتضیات عملھ.
ن العاملین التابعین لھ عند مزاولة نشاط الوساطة العقاریة الاشتراك في لا یجوز للمرخَّص لھ أو أيٌّ م   -ب 

وساطة تكون لھ فیھا أو لزوجِھ أو لأولاده مصلحة شخصیة، ما لم یبینِّ تلك المصلحة للطرف الآخر 
ویأذن لھ كتابة بذلك. وفي ھذه الأحوال لا یستحق المرخَّص لھ عمولة على الوساطة ما لم یتَُّفقَ كتابة  

 لى خلاف ذلك.ع
یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم كافة المسائل المتعلقة بتعَارُض المصالح والأحوال التي یجب       -ج

 الكشف عنھا. 
D;ÎÄ]ŸOKC;

ÏË’ÊÒâ∏\;ØŸ_h;
یحدد مجلس الإدارة أیاً من أنواع أو فئات المرخَّص لھم بمزاولة الوساطة العقاریة الذین یجب أنْ تتوافر  

یصة تأمین عن أخطاء المھنة، وذلك وِفْقاً للشروط والضوابط التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس لدیھم بول 
 الإدارة. 

 
√d\Ö’\;◊ë ’\;

ÍÑ]Œ¬’\;Ø⁄mi’\;
D;ÎÄ]ŸOLC;

 الترخیص بمزاولة التثمین العقاري 
حصولھ على ترخیص مسبق  یحُظَر على أيِّ شخص مزاولة نشاط التثمین العقاري في المملكة إلا بعد        -أ

 من المؤسسة طبقاً لأحكام ھذا القانون. 
ویصدر بتحدید شروط وضوابط وإجراءات منْح وتجدید وتعدیل التراخیص ومدة سریانھا قرار من  

 مجلس الإدارة.
یتقید المرخَّص لھ في مزاولة نشاط التثمین العقاري بحدود الترخیص الصادر لھ، ولا یجوز لھ تعدیل     -ب 

رة لذلك.  أيٍّ   من خدماتھ إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق من المؤسسة وأداء الرسوم المقرَّ
یصُدِر مجلس الإدارة القرارات اللازمة بتصنیف تراخیص نشاط التثمین إلى أنواع وفئات بحسب نوع       -ج

القیمة السوق تقدیر  الفنیة في  العقاري، والأسس  التثمین  للمنشآت، المنشآت وطبیعتھا والغرض من  یة 
 وتحدید الاشتراطات اللازمة لكل منھا.

 یحُظَر الجمع بین مزاولة أعمال مھنة الوساطة العقاریة ومزاولة نشاط التثمین العقاري.         -د 
D;ÎÄ]ŸOMC;

Øfi�⁄m̨�∏\;◊qà;
ن فیھ   تدوَّ إلكتروني  نین) یكون عبارة عن سجل ورقي أو  المُثمَِّ یسمى (سجل  كافة  تمسك المؤسسة سجلاً 

 البیانات والمعلومات الخاصة عن المرخَّص لھ بمزاولة نشاط التثمین العقاري. 
أو  الورقي  السجل  في  توافرھا  الواجب  والمعلومات  البیانات  بتحدید  الإدارة  مجلس  من  قرار  ویصدر 

نة فیھ وبیان    الإلكتروني، والضمانات اللازم توافرھا في السجل، بما یكفل حمایة البیانات والمعلومات المدوَّ
 أیة تغییرات تتم في ھذه البیانات أو المعلومات.



ویلتزم المرخَّص لھ بمزاولة نشاط التثمین العقاري بإخطار المؤسسة عن أيِّ تغییر في البیانات والمعلومات 
 الواردة في السجل، وذلك خلال الفترة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.

لاع علیھ من الجمھور واستخراج صورة مصدَّقة من المؤسسة بالمعلومات المقیَّدة ویكون السجل متاحاً للاط
رة.  فیھ أو شھادة سلبیة بعدم إدراج أمر معین فیھ، وذلك بعد سداد الرسوم المقرَّ

D;ÎÄ]ŸONC;
ÍÑ]Œ¬’\;Ø⁄mi’\;Ï’Â\á±;„’;í�|Ö∏\;k]ep\ÂÂ;k]Ÿ\ái’\;

من ھذه المادة، یقوم المرخَّص لھ بمزاولة التثمین العقاري بأداء  مع عدم الإخلال بالفقرتین (ب) و(ج)       -أ
ن وواجباتھ والأجر المستحَق   عملھ بناءً على الاتفاق المبرم بینھ وبین المتعاقِد الذي یحدد التزامات المُثمَِّ

 لھ مقابل القیام بعملھ.
وواجبات المرخَّص لھ بمزاولة التثمین العقاري،  یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم عمل والتزامات     -ب 

العقاري،   التثمین  عند  مراعاتھا  الواجب  الفنیة  والأسس  والضوابط  والأحكام  القواعد  وبالأخص 
والسجلات   لھ،  المرخَّص  لدى  العقاري  التثمین  أعمال  في  العاملین  في  توافرھا  الواجب  والمؤھلات 

المرخَّ  بھا في مقر عمل  التثمین  الواجب الاحتفاظ  العاملین في  الواجب على  السلوك  نة  لھ، ومدوَّ ص 
 العقاري مراعاتھا. 

یجب على كل مرخَّص لھ بمزاولة التثمین العقاري أنْ یمسك سجلاً یقیِّد فیھ كافة تفاصیل عملیات التثمین       -ج
لتي تم التوصل التي أجراھا، على أنْ تتضمن كل منھا وصف العقار الخاضع للتثمین، وقیمتھ، والطریقة ا

 بھا إلى التقییم، وغیر ذلك من معلومات أو بیانات یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.
D;ÎÄ]ŸOOC;

/]ë∏\;ôÑ̌]¬h̨;
یلتزم المرخَّص لھ أو أيٌّ من العاملین التابعین لھ عند مزاولة نشاط التثمین العقاري بالحیاد والنزاھة          -أ

العقاري، وبالإفصاح إلى العمیل كتابة عما إذا كانت لھ مصلحة شخصیة مباشرة أو في إجراء التثمین  
 غیر مباشرة تتعارض مع مقتضیات عملھ. 

لا یجوز للمرخَّص لھ أو أيٌّ من العاملین التابعین لھ عند مزاولة نشاط التثمین العقاري الاشتراك في    -ب 
لز أو  فیھا  لھ  تكون  التي  العقاري  التثمین  تلك  عملیات  یبینِّ  لم  ما  أو لأولاده مصلحة شخصیة،  وجِھ 

 المصلحة للطرف الآخر، ویأذن لھ كتابة بذلك.
یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم كافة المسائل المتعلقة بتعَارُض المصالح والأحوال التي یجب       -ج

 الكشف عنھا. 
D;ÎÄ]ŸOPC;

ÏË’ÊÒâ∏\;ØŸ_h;
و فئات المرخَّص لھم بمزاولة التثمین العقاري الذین یجب أنْ تتوافر لدیھم یحدد مجلس الإدارة أیاً من أنواع أ 

قرار من مجلس   بتحدیدھا  التي یصدر  للشروط والضوابط  وِفْقاً  وذلك  المھنة،  أخطاء  تأمین عن  بولیصة 
 الإدارة. 

 
 

äŸ]£\;◊ë ’\;
k\Ñ]Œ¬’\;ÎÑ\Äb;

D;ÎÄ]ŸOQC;
k\Ñ]Œ¬’\;◊Ë∆çhÂ;ÎÑ\Ä¸;íË|2’\;

بتحدیدھا  یكو         -أ التي یصدر  للأحكام والقواعد  وِفْقاً  العقارات  الترخیص لمزاولة نشاط إدارة وتشغیل  ن 
 قرار من مجلس الإدارة. 

 وینظم القرار شروط وضوابط وإجراءات منْح وتجدید وتعدیل التراخیص ومدة سریانھا.



بتنظیم عمل والتزامات وواجبات     -ب  المرخَّص لھم بمزاولة نشاط إدارة یصدر قرار من مجلس الإدارة 
 وتشغیل العقارات.

یتقیَّد المرخَّص لھ بمزاولة نشاط إدارة وتشغیل العقارات بحدود الترخیص الصادر لھ، ولا یجوز لھ       -ج
رة لذلك.   تعدیل خدماتھ إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق من المؤسسة وأداء الرسوم المقرَّ

;
n’]m’\;g]e’\;

;ÏË“÷ŸÏ—2ç∏\;k\Ñ]Œ¬’\;
ÿÂ¯\;◊ë ’\;

Ï—2ç∏\;k\Ñ]Œ¬’\;
D;ÎÄ]ŸORC;

Ï—2ç∏\;k\Ñ]Œ¬÷’;ì]£\;◊qâ’\;
ل العقارات المشتركة والأرض المبنيُّ علیھا وما تحتویھ من وحدات وأجزاء مشتركة في السجل          -أ تسجَّ

ن عبارة عن سجل ورقي أو  العقاري لدى الجھاز، ویعِد الجھاز سجلاً خاصاً للعقارات المشتركة، ویكو 
 إلكتروني یقیّد فیھ ما یلي: 

رون، والتي ستقام علیھا العقارات المشتركة.    - ۱  الأراضي التي یملكھا المطوِّ
رون، وأسماء المالكین لھا.    - ۲  الوحدات التي یبیعھا المطوِّ
الأمد       - ۳ الإیجار طویلة  كالبیع وعقود  الوحدة،  تجُرَى على  التي  والھبة  التصرفات  الانتفاع  وحقوق 

رة أو الناقلة للحقوق   ھْن، وغیرھا من التصرفات القانونیة الأخرى المنشِئة أو المقرِّ والوصیة والرَّ
العینیة، أو التي من شأنھا زوال أيِّ حق من ھذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائیة النھائیة المثبِْتة  

 یْد الحقوق العینیة التَّبعَیة. لشيء من ذلك، والإقرارات بالتنازل عن مرتبة ق
 أیة بیانات یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجھاز.     - ٤

الجھاز من واقع البیانات المقیَّدة في السجل الشھادات والسندات وأیة وثائق أخرى تتعلق بالوحدة،   یصُدِر   -ب 
 وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن، ویحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل.

D;ÎÄ]ŸOSC;
‘2ç∏\;Ñ]Œ¬’\;ƒÂÖçŸ;ÖÁÊ�h;

یبیِّ         -أ مراحل،  على  المشترك  العقار  مشروع  تطویر  حالة  ھذا في  تقسیم  ترتیبات  الرئیسي  النظام  ن 
 المشروع. 

إذا اقتصُِر العقار المشترك على جزء من أيِّ مشروع عقاري، ولم یتضمن النظام الرئیسي للمشروع     -ب 
كیفیة إدارة ھذا الجزء من المشروع العقاري، وجَبَ عندئذ تسجیل نظام إدارة المبنى في السجل العقاري.  

بنظام   المبنى  ویقُصَد  تقسیم  المبنى والأرض في حالة  بإدارة  المتعلقة  الشروط والأحكام  المبنى  إدارة 
دھا الجھة   وقطعة الأرض التي یقع علیھا إلى جزءین أو أكثر، حیث یقسََّم كل جزء بالطریقة التي تحدِّ

 المختصة ویشكل جزءاً من المبنى. 
D;ÎÄ]ŸOTC;

;œ÷∆∏\;ÍÑ]Œ¬’\;√�⁄q̨�∏\Gated Community;
یضع مجلس الوزراء أو الجھة التي یفوِّضھا، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، القواعد والشروط          -أ

 ً عاً عقاریاً مغلقا )، وعلى  Gated Community(  لاعتبار مشروع التطویر العقاري أو العقار المشترك مُجَمَّ
الخدمات  وأعمال  والمعماریة  الھندسیة  الاشتراطات  الخصوص  والتزامات   وجھ  توافرھا،  اللازم 

ك تجاه شاغلي الوحدات العقاریة، بما في ذلك توفیر البنیة التحتیة.  رین أو المُلاَّ  المطوِّ



یصدر قرار من الجھة التي یحددھا مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطویر عقاري أو عقار مشترك    -ب 
الفقرة   في  إلیھا  المشار  والشروط  للقواعد  مغلقاً  معیَّن، مستوفٍ  عقاریاً  عاً  مُجَمَّ المادة  ھذه  السابقة من 

)Gated Community .( 
أخْذِ رأي مجلس الإدارة، قراراً       -ج بعد  المختصة،  الجھات الإداریة  تصُدِر  قانون آخر،  أيِّ  استثناءً من 

الخدم من  وغیرھا  البلدیة  والخدمات  والماء  الكھرباء  لخدمات  المالیة  والتكالیف  الرسوم  ات بتحدید 
الحكومیة التي یتم توفیرھا للوحدات الموجودة في المجمعات العقاریة المغلقة، بمراعاة مقدار الخدمات 
المقدَّمة من الجھات الإداریة المختصة وما تتحملھ من نفقات، وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون  

 ة في مناطق التعمیر. بشأن تحصیل كلفة إنشاء وتطویر البنیة التحتی ۲۰۱٥) لسنة  ۲٥رقم (
D;ÎÄ]ŸPKC;

Ï—2ç∏\;k\Ñ]Œ¬÷’;ØËfiÁÖue’\;3≈;”�÷�≤;
 تسري أحكام القوانین المتعلقة بتمَلُّك غیر البحرینیین للعقارات على تمَلُّك العقار المشترك.

D;ÎÄ]ŸPLC;
‘]�÷�∏\;Ä]üˆ;Èà]à¯\;‹]æfi’\Â;ÈâËÖ’\;‹]æfi’\;

والنظام          -أ الموقع  العقار یشكل مخطَّط  ملكیة  سند  من  ك جزءاً  المُلاَّ لاتحاد  الأساسي  والنظام  الرئیسي 
 المشترك وترفقَ معھ، ویحتفظ الجھاز بالنسخة الأصلیة من النظام الرئیسي في كافة الأوقات. 

ك    –یجب على مالك الوحدة التقیُّد     -ب  الرئیسي  بالنظام    –تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد المُلاَّ
ك.  والنظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ

التقیُّد       -ج الوحدة  شاغل  على  ك    –یجب  المُلاَّ واتحاد  الأخرى  الوحدات  وشاغلي  مالكي  بالنظام    –تجاه 
ك بقدر ما تسري أحكامھما على ذلك الشاغل.    الرئیسي والنظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ

D;ÎÄ]ŸPMC;
]Œ¬’\;flŸ;Ï—2̨ç∏\;Ô\áp¯\‘2ç∏\;Ñ;

ما لم یتضمن مخطَّط الموقع خلاف ذلك، تتكون الأجزاء المشترَكة من الأرض وأیة أجزاء من العقار          -أ
المشترَك لا تقع ضمن حدود أیة وحدة وتكون مخصَّصة للاستخدام المشترَك من قبِلَ مالكي وشاغلي 

 الوحدة المبنیة في مخطط الموقع، وتشمل بوجھ خاص ما یلي:  
الھیكلیة     - ۱ والجدران    الأجزاء  والأعمدة  والأساسات  الرئیسیة  الدعائم  ذلك  في  بما  المشترَك  للعقار 

ومخارج   السلالم  وممرات  والسلالم  والردھات  الأسقف  ووصلات  والأسقف  والعتبات  الھیكلیة 
 الطوارىء والمداخل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجیة والواجھات والأسطح. 

وغُرَف       - ۲ السیارات  والحدائق مواقف  السباحة  وحمامات  الترفیھیة  والمعدات  والمرافق  الحراسة 
ك أو من یعیِّنھ أو یبرم معھ عقداً لإدارة   ومرافق التخزین والأماكن المخصصة لاستخدام اتحاد المُلاَّ

 العقار المشترَك.
نظمة ومعدات معدات وأنظمة المرافق الرئیسیة بما في ذلك مولِّدات الكھرباء وأنظمة الإضاءة وأ     - ۳

 الغاز والمیاه الباردة والساخنة والتدفئة والتبرید وأنظمة التكییف ومرافق تجمیع ومعالجة النفایات. 
ضغط      - ٤ ووحدات  التھویة  ومجاري  ومراوح  ومداخن  والمولِّدات  والأنابیب  والخزانات  المصاعد 

 الھواء وأنظمة التھویة المیكانیكیة. 
ة ومجاري الصرف الصحي وأنابیب ومداخن الغاز وأسلاك ومجاري الكھرباء أنابیب المیاه الرئیسی     - ٥

ك أكثر من وحدة.  التي تخدم مُلاَّ
ك أكثر من وحدة.    - ٦  التجھیزات والتوصیلات والمعدات والمرافق التي یستخدمھا مُلاَّ
 أجھزة قیاس تمدید أو تورید خدمات المَرافق.     - ۷
ھیزات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة بمراعاة طبیعة  أیة أجزاء أو أجھزة أو تج     - ۸

 العقار المشترك.



ن من    -ب  ما لم یتضمن مخطَّط الموقع خلاف ذلك، تتضمن الأجزاء المشترَكة من العقار المشترَك المكوَّ
كون  أرض ولیس من مبنى أو جزء منھ أیة أجزاء من العقار المشترَك لا تقع ضمن حدود أیة وحدة وت

 مخصَّصة للاستخدام المشترك من قِبلَ مالكي وشاغلي الوحدات، وتشمل بوجھ خاص ما یلي:  
ارات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الرصیف ومجاري التصریف والجزر الفاصلة      - ۱ الطرق والدوَّ

 في الطریق والجسور وأنظمة التصریف وما یرتبط بھا. 
المتنزھات والنوافیر والأشكال المائیة والمجاري المائیة الأخرى بما  البحیرات والبرك والقنوات و     - ۲

 في ذلك كافة المعدات المرتبطة بھا.  
 المساحات الخضراء والمساحات العامة وساحات اللعب.    - ۳
الأسلاك والكوابل والأنابیب ومجاري التصریف والقنوات والمكائن والمعدات، والتي یتم بواسطتھا       - ٤

 تزوید الوحدات والأجزاء المشترَكة بخدمات المَرافق.
أجھزة قیاس تمدید أو تورید خدمات المَرافق التي تعُتبرَ أنھا مخصَّصة للاستخدام المشترَك من قِبلَ      - ٥

 مالكي وشاغلي الوحدات.
طبیعة    أیة أجزاء أو أجھزة أو تجھیزات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة بمراعاة     - ٦

 العقار المشترَك.
D;ÎÄ]ŸPNC;

Ìfie∏\;flŸ;Ôá°\;Â^;ÎÅtÊ’\;–]�›;
ما لم یحدد مخطَّط الموقع خلاف ذلك، تشمل كل وحدة في مبنى أو جزء من مبنى كل شيء یقع داخل         -أ

الوحدة عدا خدمات المَرافق الموجودة فیھا والتي تخدم الأجزاء المشترَكة أو أیة وحدة أخرى، وتشمل  
 لوحدة بوجھ خاص ما یلي:  ا

 الأرضیات ومواد وأجزاء الأرضیة حتى أسفل قاعدة الوصلات والھیاكل الداعمة لأرضیة الوحدة.     - ۱
للوحدة      - ۲ الداخلي  القسم  من  ل جزءاً  تشكِّ التي  الأسقف والإضافات  أنواع  وكافة  المستعارة  الأسقف 

الجد  فوق  الأسقف  وكذلك  الأسقف،  تلك  بین  الوحدة والمساحات  داخل  والھیاكل  الداعمة  ران 
 والجدران التي تفصل الوحدة عن بقیة العقار المشترك وأیة وحدات أو أجزاء مشترَكة مجاورة. 

 الجدران غیر الحاملة للثِّقلَ والجدران غیر الداعمة داخل الوحدة.    - ۳
النوافذ       - ٤ من  جزءاً  ل  تشكِّ التي  والتركیبات  والزجاج  والأبواب النوافذ  الإضاءة  وأنظمة  الداخلیة 

 وإطاراتھا وكافة المعدات والتركیبات التي تخدم الوحدة.
 التوصیلات الداخلیة التي تخدم الوحدة.     - ٥
بھا مالك أو شاغل الوحدة.    - ٦  التركیبات والتجھیزات التي یرَُكِّ
 ت لآخر. الإضافات والتعدیلات والتحسینات المنفَّذة على الوحدة من وق    - ۷

ما لم یحدد مخطَّط الموقع خلاف ذلك، تشمل كل وحدة من عقار مشترك تتكون من أرض ولیس من     -ب 
مبنى، كل شيء یقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات المَرافق التي تخدم الأجزاء المشترَكة أو أیة وحدة  

 أخرى.
مشترَكة       -ج المتجاورة  الوحدات  بین  الفاصلة  الجدران  الأجزاء  تعُتبرَ  كانت ضمن  إذا  المالكین  كل  بین 

 المشترَكة. 
 لكل وحدة الحق في الحصول على دعم وحَرَمٍ مناسبین عن الوحدات الأخرى والأجزاء المشترَكة.       -د 

D;ÎÄ]ŸPOC;
Ï—2̨ç∏\;Ô\áp¯\;ÏË“�÷�Ÿ;

ر للوحدات غیر   المبیعة حصة غیر مفرَزة من  ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلك یكون لمالك كل وحدة والمطوِّ
 الأجزاء المشترَكة وِفْقاً للنسب المبینة في النظام الرئیسي.

استخدام    وطبیعة  المشترَك  للعقار  الكلیة  المساحة  مجموع  من  الوحدة  مساحة  أساس  على  النسب  وتحدَّد 
 الوحدات، وأیة معاییر أخرى ینص علیھا النظام الرئیسي.

 



D;ÎÄ]ŸPPC;
∏\;Ô\áp¯\;€ËâŒh]‚Ë…;Ã�Öę̈�i’\Â;Ï—2̨ç;

أو ببعضھا بشكل مستقل عن   فیھا  ف  التَّصَرُّ أو  المشترَكة  تقسیم الأجزاء  حال من الأحوال  بأيِّ  لا یجوز 
 الوحدات التي تتعلق بھا. 

ف في حصة المالك في الأجزاء المشتركة.  ف في الوحدة یشمل التَّصَرُّ  والتَّصَرُّ
D;ÎÄ]ŸPQC;

;ƒ] i›ˆ\Ï—2̨ç∏\;Ô\áp¯]d;
تمس حقوق   وبطریقة لا  لھ  أعُِدَّت  فیما  المشترَكة  الأجزاء  استخدام  الوحدة وضیوفھم  مالك وشاغل  على 
ض سلامتھم أو سلامة العقار المشترَك للخطر، وذلك  الآخرین في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجھم أو تعُرَِّ

ك  .وِفْقاً لأحكام النظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ
 

È›]m’\;◊ë ’\;
‘2̨ç∏\;Ñ]Œ¬’\;k\ÅtÊd;Ã�Öę̈�i’\;

D;ÎÄ]ŸPRC;
Ñ]Œ¬’\;∫;Ï—Ê÷⁄∏\;k\ÅtÊ’\Â;€]Œ’\;Ñ]Œ¬’\;∫;Ã�Öę̈�i’\;

الفنیة          -أ الشروط  العقار  في  توافرت  إذا  فیھا  ف  التَّصَرُّ أو  العقاریة  بیْع وحداتھ  قائم  عقار  لمالك  یجوز 
 بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة. والإنشائیة والمعماریة التي یصدر

ف.   -ب  ف فیھا بأيِّ شكل من أشكال التَّصَرُّ  یجوز لمالك الوحدة بیْع وحدتھ أو التَّصَرُّ
D;ÎÄ]ŸPSC;

Ï—2̨ç∏\;Ñ]Œ¬’\;∫;Ï—Ê÷⁄∏\;k\ÅtÊ’\;€ËâŒh;
 الجھة المختصة. لا یجوز تقسیم أیة وحدة مملوكة في عقار مشترَك إلى وحدتین أو أكثر إلا بموافقة 

D;ÎÄ]ŸPTC;
ÎÅtÊ’\;3p_h;

یجوز لمالك الوحدة تأجیر وحدتھ ویبقى ھو والمستأجر ملزمَین بالتقیُّد بالنظام الرئیسي والنظام الأساسي  
ك.  ك تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد المُلاَّ  لاتحاد المُلاَّ

D;ÎÄ]ŸQKC;
ÏË÷ï…¯\;œt;

شیوع في العقار المشترك حق الأفضلیة في شراء حصة المالك الآخر التي یرغب لمالك الوحدة على ال       -أ
ببیعھا لشخص من غیر الشركاء، على أنھ إذا مارس ھذا الحق أكثر من مالك، فیحِق لھم عندئذ الشراء 

 بالتناسب مع الحصص المملوكة لكل منھم. 
ینشأ حق الأفضلیة إذا تم البیع بین الزوجین أو الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الأخوات وفروعھم    لا  -ب 

 أو إلى أیة شركة مملوكة لأيٍّ منھم.
D;ÎÄ]ŸQLC;

ÏË÷ï…¯\;œt;ÿ]⁄¬ià\;
اب ھذا حق الأفضلیة لا یتجزأ، فلا یجوز استعمالھ أو التخلِّي عنھ إلا بشكل كامل. وفي حال تعدُّد أصح        -أ

الحق استعمل كل واحد حقَّھ بنسبة الحصص التي یملكھا، وإذا أسقط أحدھم أو بعضھم حقَّھ انتقل ذلك 
 الحق إلى الباقین بالتساوي.  

إذا ثبت أن البیع تم بشروط أفضل للمشتري من الشروط المبیَّنة في الإشعار المرسَل لأصحاب حق     -ب 
 ویض عما لحِق بھم من ضرر أمام القضاء.الأفضلیة جاز لھم مطالبة البائع بالتع 



یصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظیم استعمال حق الأفضلیة والمدد الواجب مراعاتھا وكیفیة الإخطار       -ج
 عن الرغبة في البیع أو الشراء.

ب       -د  المتعلقة  الأحكام  القانون  ھذا  أحكام  بمقتضى  المسجلة  المشترَكة  العقارات  على  تسري  الشُّفْعةَ  لا 
) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ۸۷۳) حتى ( ۸٦۰المنصوص علیھا في المواد من ( 

 . ۲۰۰۱) لسنة  ۱۹(
 
 

n’]m’\;◊ë ’\;
‘]�÷�∏\;Ä]ü\;

D;ÎÄ]ŸQMC;
‘]�÷�∏\;Ä]ü\;Ô]ç›b;

ك بحكم القانون عند تسجیل أول بیع لوحدة في        -أ  عقار مشترك في السجل العقاري.ینُشأ اتحاد المُلاَّ
المنتھي     -ب  الإیجار  في  المشتري  ذلك  في  بما  المشترَك  العقار  وحدات  مالكي  من  ك  المُلاَّ اتحاد  یتكون 

ر الرئیسي أو الفرعي بالنسبة للوحدات غیر المَبیعة.    بالتملیك، والمطوِّ
ك من تاریخ توثی     -ج  ق عقد البیع باسمھ. تبدأ عضویة مالك الوحدة في اتحاد المُلاَّ
ك وِفْق الصلاحیات         -د  یجوز للمؤسسة، في حالة عدم وجود مدیر للاتحاد، تعیین مدیر لإدارة اتحاد المُلاَّ

التي تمنحھا لھ المؤسسة، وذلك في المشاریع العقاریة الكبرى أو السیاحیة أو الفندقیة أو لأيِّ من الأسباب 
 ة المشروع والمالكِین.  التي ترى فیھا المؤسسة تحقیق مصلح

مع مراعاة الأحكام الواردة في ھذا الفصل، یصُدِر مجلس الإدارة قراراً بتنظیم كافة الأحكام المتعلقة          -ه
ك من سیطرة مالك  ك وذلك بمراعاة طبیعة العقارات المشترَكة، وبما یكفل حمایة أقلیة المُلاَّ باتحاد المُلاَّ

ر یملك أكثر من نص   ف الوحدات العقاریة المشترَكة على قرارات الجمعیة العمومیة. أو مطوِّ
یجوز إنشاء اتحاد رئیسي أو أكثر یتكون من مجموعة اتحادات في مشروع التطویر العقاري، كما یجوز        -و

إنشاء اتحاد مركزي یتكون من مجموعة اتحادات رئیسیة في المشروع، ویصُدِر مجلس الإدارة قراراً  
 الأحكام المتعلقة بالاتحاد الرئیسي والاتحاد المركزي. بتنظیم كافة

D;ÎÄ]ŸQNC;
ÏÁÑ]ei¡ˆ\;ÏËë}ç’\;g]âi—\;

ك مؤسسة لا تھدف للربح، ویكون للاتحاد شخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة أعضائھ،        -أ اتحاد المُلاَّ
 والجھات الإداریة وفي التعامل مع الغیر.ویكون لھ حق التقاضي بھذه الصفة، ویمثلِّھ مدیرُه أمام القضاء  

ك تمَلُّك الأموال المنقولة وغیر المنقولة؛ لتمكینھ من القیام بالأعمال اللازمة لتحقیق     -ب  یحق لاتحاد المُلاَّ
ك.   ده النظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ  أغراضھ، وذلك وِفْقاً لِما یحدِّ

ك ا     -ج لھ،  یسري فیما یتعلق باتحاد المُلاَّ لأحكام التي ینص علیھا ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً 
ك.  وكذلك النظام الرئیسي والنظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ

ك باسمھ وبالنیابة عن أعضائھ مقاضاة الغیر بمن فیھم        -د  مع مراعاة أحكام ھذا القانون، یحق لاتحاد المُلاَّ
اغلوھا، وذلك عند إخلال أيٍّ منھم بأيِّ حكم من أحكام ھذا القانون  مالكو وحدات العقار المشترَك وش

 وبالنظام الأساسي للاتحاد. 
D;ÎÄ]ŸQOC;

‘]�÷�∏\;Ä]ü\;k]¡]⁄ip\;
ر بالنسبة للوحدات غیر المَبیعة الحق في الحضور والتصویت في الاجتماعات          -أ لمالك الوحدة وللمطوِّ

ك وِفْق  اً للنظام الأساسي للاتحاد.العمومیة لاتحاد المُلاَّ
یجوز عقْد الاجتماعات العمومیة للاتحاد من خلال أيٍّ من وسائل الاتصال الإلكترونیة أو الھاتفیة، على     -ب 

 أنْ یراعَى اتخاذ التدابیر التي تكفل ما یلي:  



 التَّحَقُّق من ھویة المشارك في الاجتماع.     - ۱
في مكان الاجتماع،       - ۲ الكاملة في الاجتماع، كما لو كان حاضراً  تمكین مالك الوحدة من المشاركة 

 ویشمل ذلك الإلمام بكافة ما یدور في الاجتماع وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات.  
 المشارك في الاجتماع على وجْھ صحیح.  تدوین أيِّ بیان أو تصویت یدلي بھ     - ۳
 أیة تدابیر أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.     - ٤

D;ÎÄ]ŸQPC;
C‘]�÷�∏\;Ä]ü\D;ÎÑ]e¡;ÿ]⁄¬ià\;

ك) ورقم العقار المشترك واسم   ك أنْ یذكر في أوراقھ أو مراسلاتھ عبارة (اتحاد مُلاَّ یجب على كل اتحاد مُلاَّ
 العقار إنْ وُجِد. 

D;ÎÄ]ŸQQC;
Ï—2̨ç∏\;Ô\áp¯\;{˜êbÂ;Ï›]ËêÂ;◊Ë∆çhÂ;ÎÑ\Äb;

ك مسئولیة إدارة وتشغیل وصیانة وإصلاح الأجزاء المشترَكة.        -أ  یتولى اتحاد المُلاَّ
ك تفویض بعض صلاحیاتھ إلى أيِّ شخص مرخَّص لھ من قِبلَ المؤسسة طبقاً لأحكام       -ب  یجوز لاتحاد المُلاَّ

 ) من ھذا القانون، وذلك مقابل أتعاب ووِفْق شروط یتَُّفقَ علیھا.  ٤٦المادة (
D;ÎÄ]ŸQRC;

‘]�÷�∏\;Ä]ü\;Ô]ï¡¯;ÏÁÊfiâ’\;k]—\2åˆ\;
الفرعي  یلتزم كل مالك وحدة من مالك        -أ ر الرئیسي أو  یلتزم المطوِّ العقار المشترك، وكذلك  ي وحدات 

إدارة   لتغطیة مصاریف  السنویة  بدفع حصتھ من الاشتراكات  المَبِیعة  العقاریة غیر  للوحدات  بالنسبة 
بنسبة   الحصة  تلك  وتحدَّد  علیھا،  التأمین  ومصاریف  المشترَكة  الأجزاء  وإصلاح  وصیانة  وتشغیل 

تشكِّ  التي  طبیعة  المساحة  الاعتبار  بعین  وتؤخذ  المشترَك،  للعقار  الإجمالیة  المساحة  من  الوحدة  لھا 
ك.   استخدام الوحدة وأیة معاییر أخرى ینص علیھا النظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ

ر رئیسي أو فرعي أنْ یتخلى عن حصتھ في الأجزاء المشترَكة لتجََنُّب    -ب  لا یجوز لأيِّ مالك وحدة أو مطوِّ
 دفْع حصتھ من الاشتراكات السنویة. 

ك، وبالتنسیق مع الجھات المختصة، استقطاع الاشتراكات       -ج یجوز للمؤسسة بناءً على طلب من اتحاد المُلاَّ
ك. السنویة مع أيٍّ من رسوم  أو مقابل للخدمات الحكومیة، وتودعَ في حساب اتحاد المُلاَّ

الوحدة        -د  مالك  تسََلُّم  تاریخ  من  یوماً  بعد ستین  أو  الوحدة  تسََلُّم  تاریخ  السنویة من  الاشتراكات  تسُتحَق 
لاً بعلم الوصول بتسََلُّم الوحدة.  إخطاراً مسجَّ

ً         -ه سابقاً لاستحقاق الاشتراكات السنویة والمصاریف والنفقات اللازمة    ویجوز للمؤسسة أنْ تقرر تاریخا
ك.  لتأسیس اتحاد المُلاَّ

D;ÎÄ]ŸQSC;
Ü]ËiŸˆ\;œt;

أخرى          -أ مالیة  التزامات  وأیة  ك  المُلاَّ اتحاد  السنویة لأعضاء  الاشتراكات  عن  المستحَقة  للمبالغ  یكون 
القانون   وِفْقاً لأحكام ھذا  المالك  لھا  العقاریة  یتحمَّ الوحدة  امتیاز على  ك  المُلاَّ والنظام الأساسي لاتحاد 

 المَبِیعة، ویبقى الامتیاز قائماً حتى وإنْ انتقلت ملكیة الوحدة إلى شخص آخر. 
ك أو أیة التزامات     -ب  إذا امتنع مالك الوحدة عن سداد حصتھ من الاشتراكات السنویة لأعضاء اتحاد المُلاَّ

ك كان لمدیر الاتحاد مالیة أخرى تفُرَض عل  یھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون أو النظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ
ل بعلم  أنْ یصُدِر قراراً بإلزامھ بالسداد خلال تسعین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجَّ

محكمة المختصة.  الوصول بلا مظروف. ولمالك الوحدة الطعن في القرار خلال المدة المذكورة أمام ال 
وفي حالة عدم الطعن في المیعاد المحدَّد یحوز القرار حجیَّة وقوة السند التنفیذي، ویتم التنفیذ بمقتضاه  
أمام قاضي التنفیذ المختص، وذلك بعد تذییل القرار بالصیغة التنفیذیة من المحكمة المختصة بعد التَّحَقُّق  

 ار أو صدور حكم نھائي بشأنھ. من صحة الإخطار وفوات میعاد الطعن في القر



D;ÎÄ]ŸQTC;
Ï—2̨ç∏\;Ô\áp¯\;Â^;ÎÅtÊ’\;∫;k˜ÁÅ¬h;o\Åtb;

) من ھذا القانون، لا یجوز لمالك الوحدة أو لشاغلھا إجراء أیة تعدیلات أو  ٥۸مع مراعاة حكم المادة (        -أ
العقار المشترَك بما یؤثر جوھریاً تغییرات على الھیكل أو المظھر الخارجي لوحدتھ أو أيِّ جزء من  

على الوحدة أو أيِّ جزء من الأجزاء المشترَكة في العقار المشترَك أو مظھره الخارجي، ما لم ینَُص 
ك والنظام الرئیسي.  على خلاف ذلك في أحكام النظام الأساسي لاتحاد المُلاَّ

مخالف مسئولیة إصلاح الضرر الناشىء على  في حالة مخالفة حكم الفقرة (أ) من ھذه المادة تقع على ال  -ب 
ك  ك. وفي حالة تخَلُّفھ عن القیام بذلك یتولى اتحاد المُلاَّ نفقتھ الخاصة وبالطریقة التي یتطََلَّبھا اتحاد المُلاَّ

 إصلاح الضرر واسترداد تكالیف الإصلاح من المخالف.
D;ÎÄ]ŸRKC;

Ïö]àÊ’\;‡]°;
بین  یجوز للمؤسسة تشكیل لجان وساطة   العقارات المشترَكة أو  ك  بین مُلاَّ النزاعات ودیاً  للتوفیق وفضِّ 

ك وأحد أعضائھ.   اتحاد المُلاَّ
ویصدر بتنظیم كافة إجراءات وقواعد ورسوم عمل لجان الوساطة وغیر ذلك من مسائل قرار من مجلس 

 الإدارة. 
 

√d\Ö’\;◊ë ’\;
Ñ�Ê�∏\;k]Ÿ\ái’\;

D;ÎÄ]ŸRLC;
Ñ�Ê�∏\;ÏË’ÊÒâŸ;

تكون مسئولیة  دون   القوانین الأخرى،  في  علیھا  المقاول منصوص  لمسئولیة  مة  منظِّ أحكام  بأیة  الإخلال 
ر على النحو الآتي:   المطوِّ

ر عن العیوب التي تظھر في الأجزاء الھیكلیة من العقار المشترَك والتي یخُطِره بھا اتحاد        -أ یسُأل المطوِّ
ك أو مالك أیة وحدة. وتستم ر مدة عشر سنوات تبدأ من تاریخ حصولھ على شھادة  المُلاَّ ر مسئولیة المطوِّ

 الإنجاز للمشروع الذي قام بتطویره. 
ر عن ضمان إصلاح أو استبدال ۳٤مع مراعاة أحكام المادة (   -ب  ) من ھذا القانون، تستمر مسئولیة المطوِّ

ل على شھادة الإنجاز للمشروع الذي  التركیبات المَعِیبة في العقار المشترَك لمدة سنة من تاریخ الحصو
قام بتطویره أو جزء منھ، وتشمل ھذه التركیبات الأعمال المیكانیكیة والكھربائیة والتركیبات الصحیة  

 وتركیبات الصرف الصحي وما شابھ ذلك، كل ذلك ما لم یتُفقَ على مدة أطول. 
ر فیما یخص أحكام الفقرتین یجوز أنْ تحِل مسئولیة المقاول الرئیسي أو الفرعي محل م     -ج سئولیة المطوِّ

(أ) و(ب) من ھذه المادة ووِفْقاً للقرارات التي یصُدِرھا مجلس الإدارة، وذلك دون الإخلال بمسئولیة  
ر.  المطوِّ

المخطَّط         -د  تقع ضمن  التي  فیما یخص الأراضي  التحتیة  البنیة  ر مسئولیة توفیر  المطوِّ تقع على عاتق 
 روع ویجرى بیعھا للغیر ما لم یتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.الرئیسي للمش

ر والموْدعین  ۲٥) و( ۲٤تسري أحكام المادتین (        -ه ) من ھذا القانون على الأموال الموْدعة من قبل المطوِّ
 على حساب البنیة التحتیة للمشروع. 

س في ھذا القانون ما یمنع أو یؤثر على أیة حقوق  مع مراعاة أحكام الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة، لی      -و
ر الرئیسي أو الفرعي للعقار.    أو ضمانات مكفولة لمالك الوحدة بموجب أيِّ تشریع آخر تجاه المطوِّ

 
 
 



äŸ]£\;◊ë ’\;
‘2̨ç∏\;Ñ]Œ¬’\;Ì÷¡;ØŸ_i’\;

D;ÎÄ]ŸRMC;
‘2̨ç∏\;Ñ]Œ¬’\;Ì÷¡;ØŸ_i’\;

ك بالتأمین على العقار المشترَك ضد مخاطر الھلاك أو التَّھَدُّم أو الحریق أو أيٍّ من المخاطر  یلتزم اتحاد المُلاَّ
التأمینیة، وبما یكفل إصلاحھ أو إعادة بنائھ. ویكون الاتحاد ھو المستفید من ھذا التأمین، وذلك وِفْقاً للقواعد  

 ار من مجلس الإدارة.والشروط والضوابط التي یصدر بتحدیدھا قر
D;ÎÄ]ŸRNC;

ÏË’ÊÒâ∏\;Åî;ØŸ_i’\;
بمالكي   تلحق  التي  الجسدیة  والإصابات  الأضرار  عن  المسئولیة  ضد  تأمین  بترتیب  ك  المُلاَّ اتحاد  یلتزم 
للقواعد والشروط والضوابط التي   وشاغلي الوحدات متى كانت ناتجة بسبب العقار المشترَك، وذلك وِفْقاً 

 ار من مجلس الإدارة. یصدر بتحدیدھا قر
D;ÎÄ]ŸROC;

ØŸ_i’\;º]âÕ^;g]âit\;
ك  تحُسَب أقساط التأمین المستحَقة على مالكي الوحدات ضمن تكلفة الاشتراكات السنویة لأعضاء اتحاد المُلاَّ

ك.   الواجبة الدَّفْع لاتحاد المُلاَّ
 

√d\Ö’\;g]e’\;
ÏÁÑ]Œ¬’\;k]…�Öę̈�i’\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
¢\Â;k]…�Öę̈�i’\]·Å�ËÕ;fp\Ê’\;–ÊŒ;

D;ÎÄ]ŸRPC;
ÏÁÑ]Œ¬’\;–ÊŒ¢\Â;k]…�Öę̈�i’\;◊Ëqâh;

رة أو الناقلة للحقوق العینیة العقاریة          -أ فات المنشِئة أو المقرَّ یجب أنْ تقیَّد في السجل العقاري جمیع التَّصَرُّ
ال الحقوق، وكذلك  حق من ھذه  أيِّ  التي من شأنھا زوال  أو  والتَّبعَیة  الواردة على  الأصلیة  فات  تَّصَرُّ

والإیجار   الأمد  الإیجار طویل  وحق  المُسَاطَحة  وحق  الانتفاع  وحق  الخریطة  على  المَبِیعة  العقارات 
المنتھي بالتملیك، وكذلك الأحكام القضائیة النھائیة المثبِتة لشيء من ذلك. ویترتب على عدم القیْد في  

تنشأ   العقاري أنَّ الحقوق المذكورة لا  تتغیر ولا تزول، لا بین ذوي  السجل  تنتقل ولا  ر ولا  تتقرَّ ولا 
 الشأن ولا بالنسبة إلى غیرھم.

فات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.    -ب   تسري أحكام قانون التسجیل العقاري على قیْد التَّصَرُّ
 

È›]m’\;◊ë ’\;
ÏÁÑ]Œ¬’\;ÏËfiË¬’\;–ÊŒ¢\;

D;ÎÄ]ŸRQC;
;œ¢]d;ÃÖëi’\;Ü\ÊpÍÑ]Œ¬’\;

ف بالعقارات المكتمِلة أو المَبِیعة على الخریطة   ر أو مالك العقار أو صاحب الحق العقاري التَّصَرُّ یحق للمطوِّ
فات العقاریة.   بجمیع أوجھ التَّصَرُّ

ولا یجوز لمالك العقار أو صاحب الحق العقاري تغییر طبیعة الحق العقاري أو تجاوُز السلطات الممنوحة  
 أحكام القانون.بموجب 



D;ÎÄ]ŸRRC;
Ñ]Œ¡;Ì÷¡;ÄÑ\Ê’\;ƒ] i›ˆ\;œt;

ف فیھ بما في ذلك رھْنھُ بغیر إذن          -أ یجوز لصاحب حق الانتفاع لمدة تزید على عشر سنوات، التَّصَرُّ
المالك، ما لم یتم الاتفاق كتابة على خلاف ھذه المدة. ولا یجوز منْع صاحب حق الانتفاع من التصرف  

ف إلیھ محل صاحب حق الانتفاع في حقوقھ والتزاماتھ، ما  في حقھ إلا  لسبب مشروع. ویحل المتصرَّ
 لم یتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. 

یجوز لمالك العقار أو الوحدة العقاریة رھْنُ عقاره أو الوحدة إذا رتَّب حق انتفاع علیھ وبغیر إذن صاحب    -ب 
 لى خلاف ذلك.حق الانتفاع، ما لم یتم الاتفاق كتابة ع

 لا یجوز أنْ تزید مدة حق الانتفاع على تسع وتسعین سنة.      -ج
في حالة ھلاك العقار أو الوحدة المنتفَع بھا یجوز الاتفاق كتابة على انتقال حق الانتفاع إلى ما قد یقوم        -د 

 مقامھ من عِوَض. 
 ینتھي حق الانتفاع:         -ه

 یتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.  بانقضاء خمسین سنة ما لم    - ۱
 بھلاك العقار أو الوحدة المنتفعَ بھا مع مراعاة الفقرة (د) من ھذه المادة.    - ۲
 بتنازل المنتفِع.     - ۳
 بموجب حكم قضائي نھائي بانتھاء حق الانتفاع.     - ٤
قَبة مرھونة. باتحاد صفتي المالك والمنتفِع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائھ كأنْ ت    - ٥  كون الرَّ
 

D;ÎÄ]ŸRSC;
Ïu�ö]ą̂�∏\;œt;

 لا یجوز أنْ تزید مدة المُسَاطَحة على تسع وتسعین سنة.        -أ
یمتلك صاحب حق المُسَاطَحة ما أحدثھ في الأرض من مبانٍ أو منشآت، ولھ أنْ یتصرف فیھا مقترنة     -ب 

 خلاف ذلك.بحق المُسَاطَحة، ما لم یتم الاتفاق كتابة على 
ف فیھ بما في ذلك رھْنھُ بغیر إذن      -ج یجوز لصاحب حق المُسَاطَحة لمدة تزید على عشر سنوات، التَّصَرُّ

ف   المالك، ما لم یتم الاتفاق كتابة على خلاف ھذه المدة. ولا یجوز منْع صاحب حق المُسَاطَحة من التَّصَرُّ
 في حقھ إلا لسبب مشروع.  

ف إلیھ محل صاحب حق المُسَاطَحة في حقوقھ والتزاماتھ، ما لم یتم الاتفاق كتابة على  ویحل المتصرَّ        -د 
 خلاف ذلك. 

یجوز لمالك الأرض رھْنُ أرضھ إذا رتَّب حق مُسَاطَحةٍ علیھا بغیر إذن صاحب حق المُسَاطَحة، ما لم        -ه
 یتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. 

 حة بزوال البناء أو المنشآت قبل انتھاء المدة.لا ینتھي حق المُسَاطَ      -و
عند انتھاء حق المُسَاطَحة، إذا أحدث صاحب حق المُسَاطَحة بناءً أو منشآت، كان لمالك الأرض عند        -ز

ا مطالبتھ بھدْم البناء أو إزالة المنشآت أو أنْ یتمََلَّك ما استحُدِث بقیمة الھدم أو   انقضاء حق المُسَاطَحة إمَّ
 الإزالة إنْ كان ھدْمھ أو إزالتھ مضراً بأرضھ. 

حق   صاحب  رضا  بغیر  یبقیھ  أنْ  الأرض  لمالك  فلیس  بالأرض  یضر  لا  الإزالة  أو  الھدْم  كان  فإنْ 
 المُسَاطَحة، وذلك كلھ ما لم یتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. 

D;ÎÄ]ŸRTC;
ÅŸ¯\;◊ÁÊö;Ñ]™¸\;œt;

 لأحكام المتعلقة بحق الانتفاع، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك.یخضع عقد الإیجار طویل الأمد لنفس ا
 

 



äŸ]£\;g]e’\;
:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;
ÿÂ¯\;◊ë ’\;

‰Ä]Œ¬›\Â;:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;–]�›;
D;ÎÄ]ŸSKC;

:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;–]�›;
تتعلق ببیع على الخریطة أو تسري أحكام ھذا الباب على رھْن العقارات والوحدات العقاریة إذا كانت          -أ

عقار مشترك أو وحدة مملوكة على الشُّیوُع أو حق مُسَاطَحة أو حق إیجار طویل الأمد أو حق انتفاع أو  
 غیر ذلك من التصرفات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.

ھْن التأمیني العقارُ بكاملھ أو حصةٌ شائعةٌ فیھ، أو حقٌ     -ب  عینيٌ أصليٌّ أو وحدة عقاریة مبیِعة  یكون محل الرَّ
 على الخریطة. 

 تسري أحكام القانون المدني، فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في أحكام ھذا الباب.      -ج
D;ÎÄ]ŸSLC;

:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;Ä]Œ¬›\;
ھْن التأمیني إلا بورقة رسمیة وبعد قیْده لدى الجھاز، ویقع باطلاً كل اتف        -أ  اق على خلاف ذلك. لا ینعقد الرَّ

ھْن ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك.   -ب  اھن بدفع نفقات الرَّ  یلتزم الرَّ
D;ÎÄ]ŸSMC;

fl�‚hÖ∏\;fl\Å’\;
أنْ یكون   القانون  التأمیني الخاضعة لأحكام ھذا  ھْن  الرَّ أنْ یشترط في بعض أنواع  یجوز لمجلس الإدارة 

مصرف البحرین المركزي لمزاولة نشاط التمویل العقاري   الدائن المرتھِن مؤسسةَ تمویل مرخَّصة من قِبلَ
 بالمملكة. 

D;ÎÄ]ŸSNC;
fl·\�Ö’\;

اھن مالكاً للعقار المرھون أو الوحدة  ۹۸مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ) من ھذا القانون، یجب أنْ یكون الرَّ
ف فیھا.   العقاریة المرھونة وأھلاً للتَّصَرُّ

اھن نفس المدین أو كفیلاً عینیاً یقدم رھْناً لمصلحة المدین.    ویجوز أنْ یكون الرَّ
D;ÎÄ]ŸSOC;

:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;◊•;
یجب أنْ یكون العقار المرھون أو الوحدة العقاریة المرھونة رھْناً تأمینیاً قائماً وموجوداً فعلاً أو حكماً          -أ

 على الخریطة عند انعقاده.
فیھا، وبیعھا استقلالاً  لا   -ب  التعامل  أو وحدة عقاریة یصح  التأمیني إلا على عقار  ھْن  الرَّ یقع  أنْ   یجوز 

 بالمزاد العلني.
یجب أنْ یكون العقار أو الوحدة العقاریة المرھونة معیَّناً تعییناً دقیقاً من حیث طبیعتھ وموقعھ في عقْد      -ج

ھْن ذاتھ أو في عقْد رسمي لاحق،  ھْن باطلاً.الرَّ  وإلا وقع الرَّ
وعقارات        -د  وغِراس  أبنیة  من  المرھونة  العقاریة  الوحدة  أو  العقار  ملحقات  التأمیني  ھْن  الرَّ یشمل 

ھْن ما لم یتم الاتفاق على  بالتخصیص، وكل ما یسُتحدثَ علیھا من منشآت لاحقة على إبرام عقد الرَّ
 خلاف ذلك. 

 
 



D;ÎÄ]ŸSPC;
i’\;fl�·�Ö’\;◊d]ŒŸ:ËŸ_;

ھْن ضماناً لدیَن محدَّد وثابت في الذمة، ویجوز أن یترتب ضماناً لدیَن مستقبلي أو احتمالي   یجب أن یترتب الرَّ
ھْن   أو معلَّق على شرط، أو أنْ یترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارٍ، على أنْ یتحدَّد في عقْد الرَّ

 ینتھي إلیھ ھذا الدَّین. مبلغ الدَّین المضمون أو الحد الأقصى الذي
 

È›]m’\;◊ë ’\;
:ËŸ_i’\;fl�·�Ö÷’;ÏË›Ê›]Œ’\;Ñ]l˙\;

D;ÎÄ]ŸSQC;
fl�·�Ö’\;◊•;∫;Ã�Öę̈�i’\;

ف في العقار المرھون أو الوحدة العقاریة المرھونة   اھن عدم التَّصَرُّ یجوز أنْ یشترِط الدائن المرتھِن على الرَّ
فات أو ترتیب ح  ق عیني علیھا إلا بعد الحصول على موافقتھ. بأيِّ نوع من التَّصَرُّ

 ولا یصح الشرط ما لم یكن مبنیاً على باعث قوي وسبب مشروع. 
D;ÎÄ]ŸSRC;

fl�·�Ö’\;ºÂÖå;‡˜�d;
یقع باطلاً كل اتفاق یجعل للدائن المرتھِن الحق عند عدم استیفاء الدَّین وقت حلول أجلھ في أنْ یتملَّك العقار 

العقاریة المرھونة بالدَّین أو بأيِّ ثمن كان، أو في أنْ یبیعھ دون مراعاة الإجراءات التي  المرھون أو الوحدة  
ھْن.   فرَضھا القانون، حتى لو كان ھذا الاتفاق قد أبُرِم بعد الرَّ

اھن لدائنھ عن العقار المرھون   ولكن یجوز بعد حلول أجل الدَّین أو قسط منھ الاتفاق على أنْ ینزل المدین الرَّ
 الوحدة العقاریة المرھونة وفاءً لدینھ.  أو

D;ÎÄ]ŸSSC;
‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;ÎÑ\Äb;

اھن الحق في إدارة العقار المرھون، ولھ قبْض ثماره وكافة إیراداتھ إلى وقت وضْع إشارة الحجْز         -أ للرَّ
 على قیْد العقار المرھون أو الوحدة العقاریة المرھونة. 

یجوز للمحكمة أنْ تأمر بحجْز إیراد العقار المرھون أو الوحدة العقاریة المرھونة اعتباراً من تاریخ قیْد     -ب 
اھن یماطل في سداد دینھ إضراراً بالمرتھِن.دع ھْن إذا تبیَّن لھا أن الرَّ  وى تنفیذ الرَّ

D;ÎÄ]ŸSTC;
‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;À÷h;Â^;‘˜·;

ھْن بمرتبتھ إلى الحق   إذا ھلك العقار المرھون أو الوحدة العقاریة المرھونة أو تلف لأيِّ سبب كان، انتقل الرَّ
 بلغ التأمین، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة.  الذي یترتب على ذلك كالتعویض، وم

D;ÎÄ]ŸTKC;
flÁÅ∏\;3≈;fl·\�Ö’\;ÿ\ÊŸ^;Ì÷¡;ÉË fii’\;

اھن شخصاً آخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ على أموالھ إلا ما رھَن منھا. ولا یكون لھ حق  إذا كان الرَّ
 الدفع بتجرید المدین ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك.
D;ÎÄ]ŸTLC;

fl�·�Ö’\;fl¡;ÿÜ]fii’\;
ھْن نافذاً في حق الغیر إلا إذا قیُِّد وِفْقاً لأحكام ھذا القانون قبل أن یكسب ھذا الغیر حقاً عینیاً          -أ لا یكون الرَّ

 على العقار. 



لدى    -ب  التنازل  المدین وتسجیل سند  ھْن لآخر بشرط موافقة  بالرَّ المضمون  المرتھِن تحویل حقھ  للدائن 
 . الجھاز

دیَنھ إلى دائن آخر لھ رھْن مقیَّد على ذات      -ج یتنازل عن مرتبة رھْنِھ بمقدار  أنْ  للدائن المرتھِن  یجوز 
 العقار المرھون. وفي ھذه الحالة یحل كل من المرتھِن المتنازِل والمتنازَل لھ محل الآخر. 

D;ÎÄ]ŸTMC;
:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;Ï⁄ËÕ;

ھْن ما لم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.  ھْن التأمیني على المبلغ المحدَّد في عقْد الرَّ  یقُتصَر أثر الرَّ
D;ÎÄ]ŸTNC;

‹�Å�Œ�i’\;œt;
العقاریة  الوحدة  أو  المرھون  العقار  ثمن  من  العادیین  الدائنین  قِبلَ  حقوقھم  المرتھِنون  الدائنون  یستوفي 

 الذي حلَّ محلھما بحسب مرتبة كل منھم ولو كانوا قد أجرَوا القید في یوم واحد. المرھونة أو من المال 
D;ÎÄ]ŸTOC;

fl�·�Ö’\;ÏehÖŸ;ÅÁÅü;
دون في وقت واحد لتسجیل   ھنْ بالرقم التتابعي للتسجیل لدى الجھاز، فإذا تقدَّم أشخاص متعدِّ تحدَّد مرتبة الرَّ
رھونھم ضد مدین واحد وعلى عقار واحد فیكون تسجیل ھذه الرھون تحت رقم واحد، ویعُتبرَ ھؤلاء الدائنون  

 في مرتبة واحدة. 
D;ÎÄ]ŸTPC;

‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;√�eįh;œt;
دائن المرتھِن رھْناً تأمینیاً حق تتبَُّع العقار المرھون في ید أيِّ حائز لھ لاستیفاء دینھ عند حلول أجل الوفاء لل

ھن أو أنْ یتخلى عنھ.   ر العقار من الرَّ بعد إعذاره بدفع الدَّین، إلا إذا اختار الحائز أنْ یقوم بوفاء الدَّین أو یطھِّ
ھْن دون أنْ  ویعُتبرَ حائزاً للعقار كل مَن ان ھْن ملكیَّتھُ أو ترتَّب لھ أيُّ حق عیني قابل للرَّ تقلت إلیھ بعد الرَّ

ھْن.    یكون مسئولاً مسئولیة شخصیة عن الدَّین المضمون بالرَّ
D;ÎÄ]ŸTQC;

‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;‡]⁄î;
اھنُ العقارَ المرھونَ رھناً تأمینیاً، وھو مسئول عن سلامتھ كاملاً حتى تاریخ وف  اء الدَّین. یضمن الرَّ

وللمرتھِن أنْ یعترض على كل نقص في ضمانھ وأنْ یتخذ من الإجراءات القانونیة ما یحفظ حقھ، على أنْ  
اھن.   یرجع بالنفقات على الرَّ

D;ÎÄ]∏\TRC;
:ËŸ_i’\;fl�·�Ö’\;Ô]ïŒ›\;

ھْن التأمیني:   ینقضي الرَّ
انقضى بھ الدَّین دون إخلال بالحقوق  بانقضاء الدَّین المضمون، ویعود معھ إذا زال السبب الذي       - ۱

 التي یكون الغیر حَسَن النیة قد كسبھا في الفترة ما بین انقضاء الدَّین وعودتھ. 
ھْن التأمیني نھائیاً، ولو زالت لأيِّ سبب من الأسباب       - ۲ إذا تمت إجراءات التطھیر انقضى حق الرَّ

 مِلْكیة الحائز الذي طھَّر العقار.
بِیْعَ العقار المرھون بیْعاً جبریاً بالمزاد العلني سواءً كان ذلك في مواجھة مالك العقار أو الحائز  إذا      - ۳

ھْن على ھذا العقار تنقضي بإیداع الثمن   أو الحارس الذي سُلِّم إلیھ العقار عند التَّخْلِیة، فإن حقوق الرَّ
ین تسمح مرتبتھم باستیفاء حقوقھم من ھذا الذي رسا بھ المزاد أو بدفْعھ إلى الدائنین المقیَّدین الذ 

 الثمن. 
 
 



n’]m’\;◊ë ’\;
Ïê]|;‡Ê·Ñ;

D;ÎÄ]ŸTSC;
ÏËfiË¬’\;–ÊŒ¢\;fl�·Ñ;

) من ھذا القانون، یجوز لصاحب  ۷۸) والفقرة (د) من المادة ( ۷۷مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة ( 
الحق العیني على العقار أو الوحدة العقاریة مثل حق الانتفاع أو حق المُسَاطَحة أو الإیجار طویل الأمد متى  

العقاریة المنتفَع بھا رھناً تأمینیاً عن مدة    زادت مدتھ على عشر سنوات رھْنُ المنفعة على العقار أو الوحدة
 الانتفاع أو المُسَاطَحة أو الإیجار طویل الأمد. 

ھْن بقرار منھ.   ویجوز لمجلس الإدارة تعدیل مدة الرَّ
D;ÎÄ]ŸTTC;

:Ë¬’\;œ¢\;Ì÷¡;fl�·�Ö’\;Ô]ïŒ›\;
ھْن أو بانتھاء مدة ینقضي رھْنُ الحق العیني وتلغى القیود من سجلات الجھاز بانقضاء الدَّین ال مضمون بالرَّ

 ھذا الحق العیني. 
D;ÎÄ]ŸLKKC;

Ï�ÁÖ£\;Ì÷¡;Ï¬Ë�e�∏\;k\ÅtÊ’\;fľ�·Ñ;
الوحدة  شراء  بثمن  للوفاء  تأمینیاً  رھناً  رھْنھُا  الخریطة،  على  المَبِیعة  العقاریة  الوحدات  لمشتري  یجوز 

لة في سج ل قیْد البیع على الخریطة، وأن یقوم  العقاریة، شریطة أنْ تكون تلك الوحدات أو العقارات مسجَّ
 الدائن المرتھِن بدفع مبلغ القرْض في حساب المشروع.
 

√d\Ö’\;◊ë ’\;
‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;Ì÷¡;ÉË fii’\;k\Ô\Öpb;

D;ÎÄ]ŸLKLC;
‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;Ì÷¡;ÉË fii’\;k\Ô\Öpb;ÎÖå]eŸ;

یباشر إجراءات التنفیذ على العقار المرھون وبیْعھ  للدائن المرتھِن رھْناً تأمینیاً أو لخلَفھ العام أو الخاص أنْ 
إذا لم یؤدَّ الدَّین في میعاده، أو إذا تحقَّق شرط یقضي بحلول الأجل قبل انقضاء ذلك المیعاد، شریطة إنذار 
ل بعلم الوصول قبل ثلاثین یوماً من تقدیم طلب التنفیذ إلى قاضي  المدین أو الكفیل أو حائز العقار بكتاب مسجَّ

 لتنفیذ المختص.ا
D;ÎÄ]ŸLKMC;

:÷¬’\;Ä\á∏]d;‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;√�Ëd;
اھن أو خلَفھ العام أو الكفیل العیني عن الوفاء بالدَّین خلال المدة المذكورة في   في حالة تخلُّف المدین الرَّ

اً بالحجْز ) من ھذا القانون، یصُدِر قاضي التنفیذ المختص بناءً على طلب الدائن المرتھِن قرار۱۰۱المادة (
على العقار المرھون تمھیداً لبیْعِھ بالمزاد العلني وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من  

 الوزیر المعنِي بشئون العدل، بالاتفاق مع رئیس مجلس الإدارة. وینشر القرار في الجریدة الرسمیة.
D;ÎÄ]ŸLKNC;

:÷¬’\;Ä\á∏]d;‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;√Ëd;◊Ëp_h;
) من ھذا القانون، إذا طلب المدین أو كفیلھ العیني من قاضي التنفیذ المختص ۱۰۲مع مراعاة حكم المادة (

إرجاء البیع بالمزاد العلني، فیجوز لھ إجابة الطلب بتأجیل البیع لمدة لا تتجاوز ستین یوماً ولمرة واحدة فقط، 
اھن للدَّین ا لمستحَق علیھ إذا أعُطِي ھذه المھلة أو أنَّ بیْع العقار المرھون  إذا تبیَّن لھ إمكانیة سداد المدین الرَّ

 أو الوحدة العقاریة المرھونة قد یسبِّب للمدین ضرراً جسیماً. 



D;ÎÄ]ŸLKOC;
:÷¬’\;Ä\á∏]d;Ñ]Œ¬’\;√�Ëd;‹]≤b;

ة المحدَّدة،  ) من ھذا القانون، إذا لم یؤدَّ الدَّین خلال المھل۱۰۳) و(۱۰۲) و( ۱۰۱مع مراعاة أحكام المواد (
یتم بیْع العقار المرھون أو الوحدة العقاریة المرھونة بالمزاد العلني في مدة أقصاھا ثلاثون یوماً من تاریخ  

 انقضاء الأجل المشار إلیھ في تلك المواد حسب الأحوال.
D;ÎÄ]ŸLKPC;

‡Ê·Ö∏\;Ñ]Œ¬’\;fl$;flŸ;flÁ�Å’\;Ô\Ä^;
رھْناً تأمینیاً من ثمن الوحدة العقاریة أو العقار المرھون أو من المال الذي تؤدَّى دیون الدائنین المرتھِنین  

حلَّ محلُّھ طبقاً لمرتبة كل منھم ولو كانوا قد أجرَوا التسجیل في یوم واحد، وإذا كان ثمن البیع غیر كافٍ  
 لسداد الدَّین، فللدائن الحق في مطالبة المدین بباقي الدَّین.

 
ãÄ]â’\;g]e’\;

ÊÒâ∏\ÏË]fi°\;ÏË’;
D;ÎÄ]ŸLKQC;

k]dÊŒ¬’\;
یعاقَب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار بحریني ولا تجاوز خمسین ألف 

 دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من: 
 ترخیص. أنشأ أو أدار منشأة لمزاولة أنشطة أو مشاریع التطویر العقاري بدون     - ۱
 قام بأنشطة القطاع العقاري والتطویر العقاري بدون الحصول على ترخیص بشأنھا.     - ۲
 باع أو عرَض للبیع وحدة على الخریطة دون قیْدھا في سجل قیْد البیع على الخریطة.    - ۳
 باع وحدة عقاریة على الخریطة لأكثر من مشترٍ دون وجھ حق مع علمھ بذلك.    - ٤
جیھ دعوة للجمھور بأیة وسیلة بغرض الإعلان عن بیْع وحدات عقاریة على الخریطة أو  قام بتو     - ٥

 ) من ھذا القانون.۲۸الترویج بالمخالفة لحكم المادة (
 حصل باستعمال طرق احتیالیة على ترخیص من المؤسسة.     - ٦
لات أو البیانات أو المستندات قدَّم إلى المؤسسة بیانات كاذبة أو مضلِّلة أو على خلاف الثابت في السج     - ۷

 التي تكون تحت تصرفھ. 
حجَب عن المؤسسة أیة بیانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي یتعیَّن علیھ تزوید     - ۸

رة بموجب ھذا القانون.  المؤسسة بھا أو تمكینھا من الاطلاع علیھا للقیام بمھامھا المقرَّ
 تعطیل عمل مفتشِّي المؤسسة أو أيِّ تحقیق تكون المؤسسة بصدد إجرائھ.تسبَّب في إعاقة أو     - ۹

D;ÎÄ]ŸLKRC;
ÍÑ]ei¡ˆ\;í}ç’\;ÏË’ÊÒâŸ;

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، یعاقَب الشخص الاعتباري جنائیاً إذا ارتكُِبت باسمھ  
) من ھذا القانون، وكان ذلك ۱۰٦في المادة (  أو لحسابھ أو لمنفعتھ أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا

ف أو امتناع أو موافقة أو تسََتُّر أو إھمال جسیم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسئول مفوض   نتیجة تصَرُّ
أو ممن یتصرف بھذه الصفة، بغرامة لا تقل عن ألفي دینار بحریني    –في ذلك الشخص الاعتباري    -آخر  

 نار بحریني.ولا تجاوز مائة ألف دی
 
 
 
;



√d]â’\;g]e’\;
ÏÕÖ iŸ;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸLKSC;
‹ÊàÖ’\;

على   المستحَقة  الرسوم  فئات  بتحدید  الإدارة،  مجلس  اقتراح  على  بناءً  الوزراء  مجلس  من  قرار  یصدر 
 الخدمات والطلبات والتراخیص الصادرة طبقاً لأحكام ھذا القانون.  

ویجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تحدید حصیلة الرسوم على أساس إجمالي الدَّخْل 
من إجمالي الدَّخْل   ٪۱مرخَّص لھ الناتج عن ھذا الترخیص، على ألا تجاوِز نسبة ھذه الرسوم  السنوي لل

 السنوي المشار إلیھ. 
D;ÎÄ]ŸLKTC;

ƒ]îÂ¯\;œË…Êh;
نین العقاریین والمرخَّص لھم بإدارة وتشغیل العقارات  رین العقاریین والوسطاء العقاریین والمُثمَِّ على المطوِّ

ھذا القانون، توفیق أوضاعھم طبقاً لأحكامھ خلال فترة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ  القائمین وقت العمل ب
 العمل بھ.


